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غسطس  10) 1437ذي القعدة  6صادر في  1.16.122ظهير شريف رقم 
 
 ( 2016ا

 1المتعلق بالصحافة والنشر 88.13انون رقم بتنفيذ الق

 الحمد لله وحده،

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

ننا:
 
مره ا

 
عز ا

 
سماه الله وا

 
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، ا

 منه، 50و 42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

مرنا الشريف بما يلي:
 
صدرنا ا

 
 ا

وافق  المتعلق بالصحافة والنشر، كما 88.13وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم ينفذ 
 عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

غسطس  10) 1437ذي القعدة  6وحرر بتطوان في 
 
 (.2016ا

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

 الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

* 

*     * 

 

 

 

 

 

 

                                                 
غسطس  15) 1437ذو القعدة  11بتاريخ  6491 ددالجريدة الرسمية ع 1

 
 .5966ص  (2016ا
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  88.13رقم  قانون

  يتعلق بالصحافة والنشر

  باب تمهيدي

ول
 
حكام عامة: الفرع ال

 
  ا

ولى
 
  المادة ال

حكام الدستور ولا سيما الفصول 
 
ية التي منه ووفقا للالتزامات التي تترتب عن الاتفاقيات الدول 28و 27و 25طبقا لا

حكصادق عليها المغرب، يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بمما
 
ن ام قانورسة حرية الصحافة والنشر والطباعة مع مراعاة ا

 :المتعلق بالاتصال السمعي البصري وعلى الخصوص 77.03رقم 

 شروط ممارسة الصحافة؛  

  حقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحفية وضمانات ممارسة الصحافة، ولا سيما مبدئي
  الالتزامات الواجب مراعاتها من قبلهم؛الحرية والتعددية اللذان يك فلهما الدستور، و

 نشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر؛
 
  القواعد المنظمة لا

 مامها؛
 
 القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاص المحاكم والمساطر المتبعة ا

 .خلاقيات المهنة
 
 القواعد المتعلقة با

  2المادة 

 لي في مدلول هذا القانون:يقصد بما ي

 الصحافة:  1.

و إنج
 
و الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد ك تابة ا

 
و التحري ا

 
و الوقائع ا

 
و المعلومات ا

 
خبار ا

 
ة از مادمهنة جمع الا

خرى كيفما كانت الدعامة المستع
 
ية وسيلة ا

 
و با

 
و مرسومة ا

 
و مصورة ا

 
و سمعية بصرية ا

 
و مسموعة ا

 
ملة إعلامية مك توبة ا

و بثها للعموملنشره
 
  .ا ا

راء 
 
و ا

 
فكار ا

 
و ا

 
خبار ا

 
 تمارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري مك توب تنشر فيه، كيفما كانت لغته المستعملة، ا

 
و ا

و غيرها ويصدر على فترات زمنية منتظم
 
و صور بيانية معينة ا

 
و رمز و/ا

 
و رسوم، تتخذ شكل نص و/ا

 
و صور ا

 
 ة. معلومات ا

يضا بواسطة صحيفة إ
 
س الساد لك ترونية وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ولا سيما البابكما تمارس ا

 منه؛

 المطبوع: 2.
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و معلومات ا

 
فكار ا

 
و ا

 
و صور بيانية معنية ا

 
و رمز و/ا

 
خبار في شكل نص و/ا

 
و صور كل مطبوع كيفما كانت لغته لنشر ا

و متخيلة، سو
 
حداث واقعية ا

 
و تعاليق على ا

 
و تخيلات ا

 
و رسوم ا

 
خرى علا

 
و متاحا للجمهور بطريقة ا

 
ية اء كان منشورا ا

 
ى ا

و مكان إصداره، ويعتبر المطبوع دوريا إذا كان يصدر على فترات
 
يا كانت جهة ا

 
و فئات منه ا

 
زمنية  دعامة موجهة للعموم ا

 منتظمة؛

لك ترونية:  3.  الصحيفة ال 

اسم نطاق خاص بالصحيفة الإلك ترونية كل إصدار يخضع لمقتضيات هذا القانون، يجري تحيينه بانتظام ويتم ب
ليات التكنولوجيات الحديثة التي تشكل امتدادا له

 
نترنت وعبر ا

 
 ا، ينشرونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم عبر شبكة الا

و اعتباري خدمة طبقا للتعريف الوارد في البند 
 
علاه، تسمى بعده بخدمة الصحافة الإلك تر  1من خلاله شخص ذاتي ا

 
ونية، ا

 دير هذا الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلك ترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية؛وي

ساسي للصحيفة الإلك ترونية: محتوى الصحيفة الإلك ترونية باستثناء الإعلانات والروابط وتع 1.3
 
ليقات المحتوى الا

شكال مساهماتهم غير المعالجة صحفيا؛
 
 الزوار وباقي ا

صلية: كل المواد الصحفية المنتجة بشكل مبتكر وغير مسبوق، والتي يراعىالمواد الإعلامية  2.3
 
في  الصحفية الا

و إعادة استغلالها احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
 
 استنساخها ا

و اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الإلك ترونية وخدماتها التفا 3.3
 
علية المضيف: كل شخص ذاتي ا

خرى 
 
رشفة قواعد معطيات، وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لها، ويلتزم بتوفير إمكان الا

 
اذ ية النفمن بريد إلك تروني، وا

ذ ح النفاالحر للمضمون وإمكانية الاطلاع على المحتوى والتفاعل معه والخدمات من طرف الزوار، مع منح مالك الموقع مفاتي
جل تحيينه وتدبيره؛

 
 للمضمون من ا

نترنت، يمكّن من تحديد عنوان الموقع الإلك تروني والنفاذ إليهاس 4.3
 
 من طرف م النطاق ومالكه: نظام على شبكة الا

و عن طريق وسيط طبقا 
 
و اعتباري يتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته، بشكل مباشر ا

 
الزوار، يملكه شخص ذاتي ا

 للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛

و عدة خدمات مقدم خدمات للصح 5.3
 
و اعتباري يقدم بطريقة مهنية خدمة ا

 
افة الإلك ترونية: كل شخص ذاتي ا

جل
 
و بشرائها من ا

 
و يكلف غيره بإنتاجها ا

 
و يشترك في إنتاجها ا

 
لف من برامج ينتجها ا

 
و سمعية بصرية تتا

 
  مك توبة ا

 
و بثها ا

و تكليف غيره بإذاعتها؛
 
 إذاعتها ا

 الطابع:  4.

و اعتباري ي
 
  رتكز نشاطه الرئيسي على طبع المطبوعات الدورية؛كل شخص ذاتي ا

 الموزع:  5.

و اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على توزيع المطبوعات الدورية
 
  .كل شخص ذاتي ا
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  في حرية الصحافة والنشر والطباعة: الفرع الثاني

  3المادة  

حكام الفصل 
 
شكال الرقابة القبمن الدستور ولا يمكن تقيي 28حرية الصحافة مضمونة طبقا لا

 
ي شكل من ا

 
 لية. دها با

ي والتعبير مك فولة للجميع طبقا للفصل 
 
 من الدستور. 25حرية الفكر والرا

قم تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون ووفقا للقانون ر 
ساسي للصحافيين المهنيين  89.13

 
  المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. 90.13والقانون رقم المتعلق بالنظام الا

 حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة، بموجب هذا القانون.

 4المادة 

ساسي للصحافيين المهنيين والقانون رق 89.13يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 
 
م المتعلق بالنظام الا

 الوطني للصحافة مدونة الصحافة والنشر.المتعلق بالمجلس  90.13

 5 المادة

 :سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية

من الدولة الداخلي والخارجي؛ –
 
 القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وا

فراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة –
 
 .الحياة الخاصة للا

 6مادة ال

يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من 
 
 
حكام مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تك تسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لا

 .من الدستور  27الفقرة الثانية من الفصل 

ت المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من التلت 
 
حصول زم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيا

جال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به الع
 
 .ملعلى المعلومات وفق الا

 7المادة 

 ديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على الالتزام بها.تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ ال

رص تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الف
 والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية.
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علاه بنص تنظيمي وفق معايير موضوعية مع الاحترام المطتحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم ا 
 
لق لمذكور ا

 لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم.

و تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين من الاعتد
 
اء ا

ثناء مزاولتهم لمهنتهم.
 
 التهديد ا

حكام الدستور والقتحترم قري
 
وانين نة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة والنشر وفقا لا

 الجاري بها العمل.

ول
 
  في الصحافة والنشر: القسم ال

ول
 
  في مؤسسات الصحافة والنشر: الباب ال

  8المادة  

و اعتبا
 
نشطة الواردة فييري يعتبر مؤسسة صحفية، في مدلول هذا القانون، كل شخص ذاتي ا

 
و بعض الا

 
 مارس كل ا

  2المادة 
 
و مسيرا، لا

 
جرا ا

 
و مستا

 
و صحيفة إلك ترونية بوصفه مالكا ا

 
علاه ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري ا

 
و ا

 
ما هحدهما ا

 .معا

  9المادة  

جنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على المؤسس
 
ات الصحفية، باستثناء المؤسسات الصحفية الا

ن يكون:
 
و اعتباريا ا

 
 سواء كانت شخصا ذاتيا ا

  مقرها الرئيسي بالمغرب؛ –

و من لهم حقوق التصويت في الجموع و –
 
و المساهمين فيها ا

 
و الشركاء فيها ا

 
قل ا

 
جهزة ثلثا مالكيها على الا

 
ا

و اعتباري من جنسية مغربية
 
و هما معا يمتلكها شخص ذاتي ا

 
 .إدارة المؤسسة ا

  10المادة 

قيم، عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة، ما عدا الحالة التي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة ال
سهم إسمية

 
ن تكون الا

 
 .يجب ا

و مجلس رقابتها
 
ن يصادق عليه مجلس إدارة الشركة ا

 
سهم يجب ا

 
 .كل نقل لهذه الا

 11المادة 

ك ثر من 
 
و اعتباري يملك ا

 
  30يجب على كل شخص ذاتي ا

 
جهزة إدارة ا

 
و حقوق تصويت داخل ا

 
س مال ا

 
و بالمائة في را

ن يصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة. 
 
و هما معا ا

 
و المؤسسة المالكة لها ا

 
 تسيير مؤسسة صحفية ا
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ك ثر من 
 
و  10يجب على كل مؤسسة صحفية تملك ا

 
جهزة إدارة ا

 
و حقوق تصويت داخل ا

 
س مال ا

 
في المائة من را

ن تصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى مجلس المنافسةتسيير مؤسسة صح
 
و هما معا ا

 
خرى ا

 
  .فية ا

علاه، يعاقب الشخص المالك 
 
ولى والثانية ا

 
 في حالة عدم التصريح بالمقتضيات المشار إليها في الفقرتين الا

 
ن ك ثر ملا

و المؤسس 30
 
و المؤسسة المالكة لها ا

 
سهم المؤسسة الصحفية ا

 
ك ثر من في المائة من ا

 
لمائة من في ا 10ة الصحفية المالكة لا

سمال عن ذلك، بغرامة من 
 
 درهم. 30.000درهم إلى  15.000الرا

  12المادة 

قصى 
 
و القرض الخفي، ع 50يمنع على كل شخص تحت طائلة غرامة يصل حدها الا

 
و الاقتناء ا

 
لى مرة مبلغ الاك تتاب ا

دنى للغرامة
 
ن لا يقل المبلغ الا

 
ية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باك ا، درهم 5.000 عن ا

 
و لقيام بإعارة الاسم لا

 
سهم ا

 
تتاب ا

و استئجاره لتسييره
 
و سند ا

 
صل تجاري ا

 
و اقتناء ا

 
 .حصص ا

فعال المعاقب عليها في الفقرة السابقة
 
 .يتعرض لنفس العقوبة المستفيد من الا

  13المادة  

ن تتلقى لفائدتها بصفة مب
 
و جهيمنع على كل مؤسسة صحفية ا

 
و منافع من حكومة ا

 
موالا ا

 
و غير مباشرة ا

 
ة اشرة ا

و اشترا
 
جنبية، باستثناء دعم القدرات التدبيرية والجوائز الخاصة بالصحف والصحفيين والخدمات المتعلقة ببيع ا

 
و ا

 
ك ا

و تطوير للقدرات البشرية
 
و تكوين ا

 
 .إشهار ا

و بصفته ممثلا لمؤسسة صحفية درهم كل من تلقى بصفت 400.000إلى  60.000يعاقب بغرامة من  
 
ه الشخصية ا

علاه، وتحكم المحكمة وجوبا بمصادرتها
 
و المنافع المذكورة ا

 
موال ا

 
 .الا

 14المادة 

ية تنشر القوائم التركيبية المحاسبية للمؤسسة الصحفية في منشوراتها قبل فاتح يوليو الموالي للسنة المحاسب
 .المعنية، مع نشر كمية السحب

دارة النشر :الباب الثاني  في ا 

  15المادة 

خرى طبقا لما ورد في المادة 
 
ية دعامة إلك ترونية ا

 
و ا

 
و صحيفة إلك ترونية ا

 
ن يكون لكل مطبوع دوري ا

 
علاه،  2يجب ا

 
ا

  مدير للنشر.

  16المادة 

ن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية:
 
 يجب ا

ن يكون ا رشدا ومن جنسية مغربية ومقيما بالمغرب؛ -1
 
 ا



 المملكة المغربية
 ةرئاسة النيابة العام

 وحدة الدراسات والتوثيق

 

8 

ن -2
 
و شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من  ا

 
قل ا

 
يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الا

و دبلوم معترف بمعادلته لها؛
 
و الخاص ا

 
 طرف مؤسسات التعليم العالي العام ا

ن يتمتع بحقوقه المدنية؛ -3
 
 ا

4-  
 
ن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من ا

 
و جنحة في قضايا الابا

 
تزاز جل جناية ا

و في الإتجار 
 
و التغرير بالقاصرين ا

 
و في قضايا الاغتصاب ا

 
مانة والرشوة واستغلال النفوذ ا

 
و المخدر  فيوالنصب وخيانة الا

 
ات ا

فعال إرهابية؛
 
 ا

ن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني؛ -5 
 
 ا

و يمتلك، خلافا للتشريع المتعلق بالشركات والخ -6
 
ن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا ا

 
اص ا

س مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية.
 
غلبية را

 
 بتعيين المسؤولين فيها، ا

ة في التشريع المتعلق عندما لا يتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الوارد
خير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الو

 
ن يكون هذا الا

 
اردة بالصحفي المهني، وجب عليه تعيين مدير للنشر شريطة ا

علاه. 5و 4و 3و 1في البنود 
 
 ا

 17المادة  

حكام التشريعية 
 
 والتنظيمية يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالا

  المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة.

و يدعم محتوى إعلاميا، ومن 
 
و كل شكل يحمل ا

 
و الصور ا

 
و التعاليق ا

 
خبار ا

 
ويتحقق كذلك، قبل النشر، من الا

سماء مستعارة قبل نشرها.
 
 هوية محرري المقالات الموقعة با

و الصحيفة الإلك ترونية وكذا الصحافيات
 
والصحافيين للمتابعات وذلك في الحالات  يتعرض مدير نشر المطبوع ا

 .ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون

خرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر.
 
حكام القوانين الا

 
 لا تسري ا

 18المادة 

تم ا مجديدا للنشر في حالة إذا  تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا
حكام المادة 

 
يم المتعلق بتنظ 065.13من القانون التنظيمي رقم  34تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة، مع مراعاة ا

عضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 
شغال الحكومة والوضع القانوني لا

 
دى من جما 28بتاريخ  1.15.33وتسيير ا
ولى 

 
  (.2015مارس  19) 1436الا

  19المادة   

ن يستوفي الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر المحددة في هذا القانون
 
 .يجب على مدير النشر الجديد ا
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ذا يلتزم مدير النشر الجديد بجميع الالتزامات ويتحمل المسؤوليات المفروضة على مدير النشر السابق، بموجب ه
 القانون.

  20المادة  

و  يعد مدير النشر الجديد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، يتعين على مدير المطبوع الدوري  إذا لم
 
ا

قصاه شهر واحد.
 
جل ا

 
 الصحيفة الإلك ترونية، تسوية الوضعية داخل ا

علاه، إيقاف المطبو 
 
ولى ا

 
جل المنصوص عليه في الفقرة الا

 
ع يترتب على عدم تعيين مدير النشر الجديد داخل الا

مر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على 
 
و حجب موقع الصحيفة الإلك ترونية با

 
لب طالدوري ا

 .العامةمن النيابة 

و الحجب بمجرد زوال السبب الذي برر إقراره
 
 .ينتهي العمل بهذا الإيقاف ا

جبارية المتعلقة ب: الباب الثالث  هفي التصريح القبلي والبيانات ال 

  21المادة  

جل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع في
 
و صحيفة إلك ترونية داخل ا

 
ي مطبوع دوري ا

 
ه يجب التصريح بنشر ا

ة للمؤسس إصداره. ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي
 :ةالصحفية ويتضمن البيانات التالي

 و اسم الصحيفة الإلك ترونية واسم نطاقها؛
 
 اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه ا

  الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم
و بطاقة الإقامة با

 
رقام بطائ قهم الوطنية ا

 
 لنسبةومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وا

جانب وسجلهم العدلي؛
 
  للا

 و اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة
 
 اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة ا

 الإلك ترونية؛

  عنوان مالك النطاق؛واسم 

  و للصحيفة
 
و المسيرة للمطبوع الدوري ا

 
جرة ا

 
و المستا

 
اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة ا

  الإلك ترونية؛

 رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛  

 ساسية التي ستستعمل في النشر؛
 
 بيان اللغة الا

  موال المستثمرة وجنسية مالكي
 
صل الا

 
س المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان ا

 
مبلغ را

سمال المؤسسة
 
سهم الممثلة لرا

 
 .السندات والا

 :لصحفية المكونة على شكل شركاتتضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات ا 
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  سيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛
 
 تاريخ عقد تا

  عضاء الشركة ومهنتهم
 
عضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وا

 
الحالة المدنية لا

و المالية التي يع
 
و الصناعية ا

 
و  تبرون متصرفينوجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية ا

 
ا

و مسيرين فيها
 
 .مديرين ا

جل  
 
 على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل ا

 
ه لدى يوما الموالية ل 60كل تغيير يطرا

ول
 
 .وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الا

مر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة 
 
 .يجوز لمن يعنيه الا

  22دة الما 

علاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائي 21يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 
 
ة التي ا

و الصحيفة الإلك ترونية
 
 .يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري ا

علاه مختومة ومؤرخة 21ادة يسلم وكيل الملك المختص فورا شهادة الإيداع تتضمن البيانات الواردة في الم 
 
ويرسل  ا

 .نسخة من التصريح ومن الوثائق المرفقة به إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال

  23المادة  

جل شهر من تاريخ تسلم شهادة 
 
و الصحيفة الإلك ترونية بعد ا

 
ق مدير يداع إن لم يتلالإيمكن إصدار المطبوع الدوري ا

 .نشر اعتراضا ك تابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختصال

مام المحكمة الإدارية المختص 
 
ن يرفع دعوى ا

 
قصاه شهرا ا

 
جل ا

 
مر، في حالة الاعتراض داخل ا

 
ة من يحق للمعني بالا

و الصحيفة الإلك ترونية ف
 
جل البت في مبررات الرفض المتضمنة في الاعتراض. ولا يجوز إصدار المطبوع الدوري ا

 
الة ي حا

مام المحكمة الإدارية
 
 .الطعن ا

  
 
قصاه سنة تبتدئ من تاريخ تسلم شهادة الإيداع ا

 
جل ا

 
و الصحيفة الإلك ترونية داخل ا

 
و بعد يصدر المطبوع الدوري ا

علاه وإلا اعتبر
 
ولى والثانية ا

 
 ح عديمالتصري صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة في حالة الاعتراض الوارد في الفقرتين الا

ثر
 
 .الا

  24المادة  

جر المسي 10.000إلى  2.000يعاقب بغرامة من 
 
و المستا

 
و الصحيفة الإلك ترونية ا

 
ر درهم مالك المطبوع الدوري ا

و المضيف بالنسبة لل
 
صحيفة لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري ا

و استند في إصدارهما على  22و 21ا موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين الإلك ترونية، اللذان لم يكون
 
علاه، ا

 
صريح تا

ثر طبقا لمقتضيات المادة 
 
صبح عديم الا

 
علاه.  23ا

 
 ا

و الصحيفة الإلك ترونية إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 
 
لا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري ا

علاه 21
 
 .ا
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علاه على في حالة 
 
ولى ا

 
شخاص الواردون في الفقرة الا

 
وجه  الامتناع عن القيام بالإجراءات المذكورة، يعاقب الا

م درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يو 20.000التضامن بغرامة قدرها 
و ابتداء من اليوم الثالث ال

 
 .عنطموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك النطق بالحكم إذا صدر حضوريا ا

ولى 
 
 تتعرض الصحيفة الإلك ترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة الا

 
علاه ا

علاه 21وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 
 
 .ا

يداعاتفي البي: الباب الرابع  جبارية وال    انات ال 

  25المادة 

و في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلك ترونية متاح
 
ن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري ا

 
ة يجب ا

 :لولوج العموم ما يلي

 اسم مدير النشر؛  

 شخاص الذين يتولون الإدارة؛
 
سماء وصفات الا

 
 ا

  والموزع في حالة وجوده، بالنسبة للمطبوع الدوري؛عنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة  

 عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلك ترونية. 

و عدد الزوار عن كل يوم بالن 
 
عداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوعة ا

 
ن يشار في كل عدد من ا

 
سبة يجب ا

 .للصحيفة الإلك ترونية

  26لمادة ا 

امة دد من المطبوع الدوري نسخة منه، للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العتسلم عند نشر كل ع
لوطني لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر الاجتماعي للمؤسسة الصحفية ونسخة للمجلس ا

 .للصحافة

 كما يمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.

  27المادة  

 درهم عن كل عدد يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 4.000إلى  2.000يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة من 
علاه 25
 
 .ا

علاه عند مخالفته لمقتضي 
 
ولى ا

 
دة ات المايعاقب مدير نشر الصحيفة الإلك ترونية بنفس الغرامة الواردة في الفقرة الا

علاه.  25
 
 ا
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  28المادة 

ية درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعن 1.200شر المطبوع الدوري بغرامة قدرها يعاقب مدير ن
علاه 26المشار إليها في المادة 

 
 .ا

جنبية: الباب الخامس 
 
 في المطبوعات ال

  29المادة 

حد الش
 
جل تطبيق هذا القانون، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه ا

 
جنبيا، لا

 
 ن:رطين التاليييعد مطبوعا ا

ن يصدر في الخارج؛ –
 
  ا

و من ل –
 
س المال ا

 
و را

 
و المساهمين ا

 
و الشركاء ا

 
ن ما يفوق ثلث المالكين ا

 
ن يصدر في المغرب، غير ا

 
هم ا

و اعتباري من 
 
و هما معا، يمتلكها شخص ذاتي ا

 
جهزة إدارة المؤسسة ا

 
حقوق التصويت في الجموع وا

جنبية
 
 .جنسية ا

  30المادة  

جنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقهيخضع كل مطبوع 
 
 .دوري ا

جنبي، تحت طائلة الحجز الإداري، إلا إذا 
 
ي مطبوع دوري ا

 
و يطبع ا

 
و ينشر ا

 
ن يحدث ا

 
صدر  علاوة على ذلك، يمنع ا

و من يفوضه لذلك، بناء على طلب ك تابي يوجهه المال
 
نه سابق إذن من طرف رئيس الحكومة ا

 
و المبشا

 
جر ا

 
و المستا

 
سير ك ا

و مدير النشر إلى رئيس الحكومة وفق البيانات والكيفيات المحددة في المادة 
 
 .من هذا القانون 21ا

شهر من تاريخ الحصو 
 
جل ستة ا

 
جنبي بعد انصرام ا

 
ثر إذا لم يصدر المطبوع الدوري الا

 
ل عليه ويعتبر الإذن عديم الا

جنبي 
 
و إذا انقطع المطبوع الدوري الا

 
 عن الصدور لمدة سنة. ا

علاه بغرامة من 
 
حكام الفقرة الثانية ا

 
ورة على درهم، وتصدر العقوبة المذك 100.000إلى  30.000يعاقب على مخالفة ا

داء الغرامة على وجه التضامن
 
 .الطابع ومدير نشره وصاحب المطبعة والموزع الذين يتحملون عند الاقتضاء، ا

 على البيانات الم 
 
جنبية ي 21نصوص عليها في المادة كل تغيير يطرا

 
جب من هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الا

 .التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال

  31المادة  

و عرضها ع
 
جنبية وعرضها للبيع ا

 
جنبية والمطبوعات الدورية الا

 
نيجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الا

 
ظار لى ا

و النظ
 
جل الدعاية، إذا كانت تتضمن إساءة إلى الدين الإسلامي ا

 
و العرض لا

 
كي ام الملالعموم ومسكها قصد التوزيع والبيع ا

و لشخص ولي العهد
 
و مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك ا

 
و سبا ا

 
و قذفا ا

 
و تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة، ا

 
و  ا

 
ا

و إ
 
سرة المالكة، ا

 
عضاء الا

 
 خلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك.لا
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جنبية وعرضها للبي
 
جنبية والمطبوعات الدورية الا

 
و عرضها عل عكما يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الا

 
ى ا

جل الدعاية، إذا كانت تتضمن تحريض الجنود والوحدات العس
 
و العرض لا

 
نظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع ا

 
كرية ا

و التحريض على الإعلى ا
 
و الكراهية ا

 
و التحريض على العنف ا

 
و الامتناع عن القيام بالواجب ا

 
و التمرد ا

 
ولعصيان ا

 
 رهاب ا

و التحريض على الإضرار بالقاصرين.
 
و الجنسي ا

 
و التحريض على التمييز العنصري ا

 
 الإشادة به ا

مر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على ط
 
و ايتم حجز العدد با

 
 لنيابةلب من السلطة الحكومية المعنية ا

صل. وإلى غاية اتخاذ رئيس 
 
مر الرئيس فورا وعلى الا

 
جل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ ا

 
العامة يصدر داخل ا

و النيابة العامة عدم الترخيص مؤق
 
عدد  يعتا بتوز المحكمة الابتدائية المعنية قراره المذكور يجوز للسلطة الحكومية المعنية ا

و المطبوع الدوري المعني
 
 .المطبوع ا

فعال المشار إليها ف
 
جنبية المتضمنة للا

 
و المطبوعات الدورية الا

 
و عرض المطبوعات ا

 
رة ي الفقوإذا وقع عن قصد نشر ا

و إعادة طبعها يعاقب عن ذل
 
و توزيعها ا

 
مر المؤقت بالمنع في حقها، للبيع ا

 
ة من ك بغرامالثانية من هذه المادة، والصادر الا

 درهم.  500.000إلى  100.000

عدا
 
د يباشر ضباط الشرطة القضائية بموجب القرار القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز ا

عداد المنقولة عنها.
 
جنبية الممنوعة وكذا الا

 
و المطبوعات الدورية الا

 
وجوبا في  وفي حالة الحكم بعقوبة، ينص المطبوعات ا
عداد وإتلافهاالحكم على م

 
 .صادرة الا

  32المادة  

جنبي طلب تعويض يوازي الضرر 
 
و المطبوع الدوري الا

 
و حجز تعسفي للمطبوع ا

 
يمكن في حالة ثبوت كل منع ا

 المترتب عن ذلك.

لك ترونية: الباب السادس  في خدمات الصحافة ال 

  33المادة 

 حرية خدمات الصحافة الإلك ترونية مك فولة ومضمونة.

علاه، لا يجوز اعتبار خدمات التواصل مع العموم على شبكة الانت 2من المادة  3مقتضيات البند  مع مراعاة
 
رنيت التي ا

و مضمونها، صحفا إلك ترونية
 
و إعلانات كيفما كان شكلها ا

 
ساسي تقديم وصلات إشهارية ا

 
 .يكون غرضها الا

شخاص الذاتيين ت 09.08تلتزم الصحف الإلك ترونية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم  
 
جاه المتعلق بحماية الا

راير فب 18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.15معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
2009.) 
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  34المادة 

ن مدخلا ، يكو press.maتستفيد الصحيفة الإلك ترونية وبالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة
تضيات لمضمونها الإعلامي. كما تستفيد الصحف الإلك ترونية من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق المق

 .التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

  35المادة 

علاه، وجوبا من تصريح للتصوير الذات 21تستفيد الصحيفة الإلك ترونية التي استوفت شروط المادة 
 
 ي، مسلم منا

طرف المركز السينمائي المغربي، صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة 
 الإلك ترونية. 

 .يتعرض كل تصوير بدون تصريح، للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال

 36المادة 

ي محتوى يعتخضع تعليقات زوار الصحيفة 
 
 الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر ا

 
 د جريمةالإلك ترونية والروابط لمبدا

و الرابط في حالة ثبوت الإساءةلطبقا 
 
 .لقانون، مع سحب التعليق ا

نترنيت وسائل  
 
ولهذا الغرض، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الا

خرملائمة لمراقبة المضامي
 
 ن غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص ا

 .التعرف على المضامين المذكورة والإخبار عنها

  37المادة           

لا المنصوص عليها في هذا القانون، عل تلا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلك ترونية إلا بمقرّر قضائي وفي الحالا
 
ى ا

 .ز مدة الحجب شهرا واحداتتجاو 

لمنصوص الا يجوز السحب النهائي للمادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلك ترونية إلا بمقرر قضائي في حالة الجرائم  
 من هذا القانون. 81و 76و 75و 73عليها في المواد 

مر استعجالي صادر عنه وبناء على ملتمس من
 
البت  النيابة العامة قبل يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة با

مر بالمواد 
 
مر بالسحب المؤقت لهذه المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها إذا تعلق الا

 
ن يا

 
 81و 76و 75و 73في الموضوع ا

 من هذا القانون وب: 

–  
 
و الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان ا

 
 هابو الإر التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل ا

و التخريب؛
 
و السرقة ا

 
 ا

و بجرائم الإرهاب؛ –
 
و جرائم الإبادة الجماعية ا

 
و بالجرائم ضد الإنسانية ا

 
 الإشادة بجرائم الحرب ا

و التحريض على الإضرار بالقاصرين –
 
و التمييز العنصري ا

 
 .التحريض المباشر على الكراهية ا
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 38المادة 

و القرصنة الذي يجب إثباته سوالا تتحمل الصحيفة الإلك ترونية مسؤولية المواد الناتج
 
ء ة عن فعل الاختراق ا

ن تلتزم باحترام القواعد والتوجيهات المعمول بها في
 
و من قبل شركة متخصصة في المجال، على ا

 
مجال  بوسائلها الخاصة ا

من نظم المعلومات وكذا التحقق من تفعيلها عبر القيام بافتحاصات دورية للموقع.
 
 ا

و ا
 
من المواصلات، في حالة الاختراق ا

 
العمل ولقرصنة، يتعين على مدير النشر العمل على إبلاغ الإدارة المعنية با

و القرصنة وفي حالة تعذر تصحيحها وفق تراتبية المسؤولية
 
ة المبين على التوقيف المؤقت للموقع حتى يتم تصحيح الاختراق ا

و مالك اسم النطاق 95في المادة 
 
دناه، يتم اللجوء إلى المضيف ا

 
 .ا

  39المادة 

قل تبت
 
شهر على الا

 
رشيف الصحيفة لفترة توازي مدة ستة ا

 
دئ من يلتزم مدير نشر الصحيفة الإلك ترونية بالاحتفاظ با

 .الإعلاميةتاريخ نشر المادة 

  40المادة  

صلية دون ترخيص مسبق من صاحب 
 
و الجزئي لمواد إعلامية إلك ترونية ا

 
يتعرض كل من قام بالاستنساخ الكلي ا

 ق، للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. الح

ن يستثنى من هذه الجزاءات الاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم، وكل شكل م
خلاقيات مهنة الصحافة

 
صله والجاري به العمل حسب تقنيات وا

 
 .الاستشهاد المسند لا

  41ادة الم 

يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلك ترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يُفيد وجود خرق لحقوق المؤلف 
و تعطيل الولوج إليها وتقديم الاعتذار، عند توفر الشرو 

 
ونية ط القانوالحقوق المجاورة، المبادرة إلى سحب المادة المعنية ا

و الحقوق المجاورةالواردة في التشريع المتعلق بحقوق الم
 
 .ؤلف ا

  42المادة  

علاه، الجزاءات الواردة في قانون حقوق المؤلف والحقوق  41تترتب على عدم الاستجابة لمقتضيات المادة 
 
ا

 .المجاورة، دون إسقاط الحقوق المرتبطة بالفترة السابقة للإشعار بالخرق 

شهار: القسم الثاني   في الطباعة والتوزيع وال 

ول
 
  في الطباعة :الباب ال

  43المادة 

 .تخضع العلاقة بين الطابع والناشر لقواعد التعاقد المعمول بها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل
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  44المادة  

ن يتلقى المدير المسؤول عن المطبعة نسخة من شهادة 
 
ي مطبوع دوري وطني ا

 
ول من ا

 
يشترط قبل طبع العدد الا

علاه مصادق عليها من قبل السلطات المختصة.  22 ةإيداع التصريح الوارد في الماد
 
 ا

علاه، إصدار 
 
يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عند عدم توصله بنسخة من شهادة إيداع التصريح المذكور ا

 .المطبوع الدوري 

ن يخبر به المدير المسؤو  
 
علاه، يجب ا

 
 على البيانات الواردة في التصريح المشار إليه ا

 
ل عن عند كل تغيير يطرا

 .المطبعة

  45المادة  

جنبي الحصول على الإذن الوارد في المادة 
 
ي مطبوع دوري ا

 
علاه 30يشترط قبل طبع ا

 
 .ا

  46المادة  

كد المدير المسؤول عن المطبعة من الإشار  25علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 
 
علاه، يتا

 
ة في كل ا

 :يلي إلى ماعدد جديد من مطبوع دوري 

  الإيداع القانوني للمطبوع الدوري؛ –

 .عدد النسخ المسحوبة ودورية صدور المطبوع –

ي مطبوع دوري، بعد إشعار ناشره ك تابيا عند عدم الإشارة في ا 
 
عداد يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عن طبع ا

 
لا

علاه
 
حد البيانات الواردة ا

 
  .الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى ا

  47المادة 

درهم، كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول على نسخة  10.000إلى  3.000اقب بغرامة من يع
علاه 44من شهادة إيداع التصريح المسبق الوارد في المادة 

 
 .ا

  48المادة  

جنبي دون الحصول على الإذن 100.000إلى  30.000يعاقب بغرامة من 
 
 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري ا

علاه 45المنصوص عليه في المادة 
 
 .ا

  49المادة  

حد البيانات الواردة 3.000إلى  2.000يعاقب بغرامة من 
 
في  درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري لا تتوفر فيه ا

علاه 46المادة 
 
 .ا
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 في التوزيع: الباب الثاني

  50المادة 

جنبية لهذا الق
 
خرى الجاري بها العمل، ولايخضع توزيع المطبوعات الدورية الوطنية والا

 
يما فسيما  انون وللقوانين الا

شخاص في وضعية إعاقة
 
ة واحترام الا

 
 .يتعلق باحترام مبادئ حماية النشء والقاصرين وحظر الإساءة للمرا

  51المادة  

جنبية إلى ترخيص مسبق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال
 
 .يخضع توزيع المطبوعات الدورية الا

  52لمادة ا 

شريع تخضع العلاقة بين كل من الناشر والموزع، وكذا بين الموزع والبائع، لقواعد تعاقدية حرة مشتركة طبقا للت
 الجاري به العمل.

  53المادة 

درهم، كل موزع قام بتوزيع مطبوع دوري دون الحصول على نسخة من  15.000إلى  2.000يعاقب بغرامة من 
و 
 
و الترخيص الواردين على التوالي في المواد شهادة إيداع التصريح ا

 
علاه مسلم من قبل الم 51و 30و 22الإذن ا

 
ؤسسة ا

 .الصحفية

  مقتضيات مشتركة: الباب الثالث 

  54المادة 

و 
 
و توز اتعد شركات الطباعة ا

 
يع لتوزيع في مدلول هذا القانون تلك التي يتمثل مجال نشاطها الرئيسي في طبع ا

 .المطبوعات

  55المادة  

 تخضع شركات طبع وتوزيع المطبوعات الدورية لمقتضيات التشريع المتعلق بالشركات وللتشريع الجاري به العمل
 في مجالي الطباعة والتوزيع. 

 .تعمل شركات الطباعة والتوزيع على نشر تقرير سنوي عن الخدمات المقدمة من طرفها

  56المادة  

و توزيع ال
 
ن يكون مدير شركة طبع ا

 
 :مطبوعات الدوريةيجب ا

  راشدا ومقيما بالمغرب؛ –
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و جنحة في قضايا الا –
 
جل جناية ا

 
ن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من ا

 
بتزاز متمتعا بحقوقه المدنية وا

و 
 
و التغرير بالقاصرين ا

 
و في قضايا الاغتصاب ا

 
مانة والرشوة واستغلال النفوذ ا

 
ي فوالنصب وخيانة الا

ف
 
و ا

 
 عال إرهابية.الاتجار في المخدرات ا

علانات والنشرات: الباب الرابع لصاق ال   في ا 

  والتجول بها وبيعها في الطريق العمومي 

  57المادة 

رابية تجماعة كل مع مراعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل، تعين السلطة الإدارية المحلية بموجب قرار في 
ماكن المعدة لإلصاق الإعلانات.

 
 الا

بيض بالخصوص سوى المناشيرويمنع إلصاق 
 
ماكن، ولا تلصق مطبوعة على الورق الا

 
 الإعلانات الخاصة في هذه الا

عمالها
 
 .الصادرة عن السلطة والمتعلقة با

المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والك تابات  22.80دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 
سمبر دي 25) 1401من صفر  17بتاريخ  1.80.341الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المنقوشة والتحف الفنية والعاديات 

و كل1980
 
ماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخاصة ا

 
ن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الا

 
 (، يمكن ا

و إعلان تجاري.
 
 إشهار ا

 58المادة 

و يغطيدرهم كل من ينتز  2.000إلى  500يعاقب بغرامة من 
 
و يمزقها ا

 
مر من الإدارة ا

 
و ع الإعلانات المعلقة با

 
ها ا

و جعلها غير مقروءة
 
ية طريقة كانت قصد تحريفها ا

 
 .يفسدها با

عوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغرامة من  
 
حد ا

 
و ا

 
لى إ 3.000وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف ا

 .درهم 5.000

 59المادة 

و الخاصة، مهنة بائع  يجب على كل من يريد
 
ماكن العمومية ا

 
و غيرها من الا

 
ن يتعاطى في الطريق العمومية ا

 
تجول ما

و
 
و مناد بها ا

 
و الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية ا

 
ها موزع ل للك تب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم ا

ن يطلب الإذن
 
و القيام بهذا العمل، ولو بصفة عرضية، ا

 
 ناه.من السلطة الإدارية المختصة التابع لها مقر سك كفي ذل ا

علاه 1.200إلى  200يعاقب بغرامة من 
 
 .درهم عن كل مخالفة للمقتضيات المذكورة ا

 

 



 المملكة المغربية
 ةرئاسة النيابة العام

 وحدة الدراسات والتوثيق

 

19 

 60المادة 

و المبيعة في الطريق الع
 
و المطبوعات الموزعة ا

 
مومية يمنع الإعلان عن المطبوع، وبصفة عامة، عن جميع النشرات ا

سمائها، و
 
و البائع يعاقب بغرامة من إلا با

 
و الموزع ا

 
 .درهم 2.000إلى  500إلا فإن المنادي ا

  61المادة 

لرسوم يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للك تب والنشرات والدفاتر والجرائد وا
 .والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل جريمة

لك ترونية في: الباب الخامس  و ال 
 
شهار في الصحافة المك توبة ا   ال 

ول
 
  مقتضيات عامة: الفرع ال

  62المادة  

و الإلك ترونية مضمونة
 
 .حرية الإشهار والدعاية في الصحافة المك توبة ا

  63المادة  

علاوة على مقتضيات هذا القانون، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف النصوص التشريعية 
 :نظيمية الجاري بها العمل، ولا سيماوالت

  المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛ 77.03القانون رقم  

  القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛ 31.08القانون رقم 

  ماكن؛ 91.15القانون رقم
 
 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الا

  لف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه؛المتعلق بحقوق المؤ 2.00القانون رقم  

  شخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ 09.08القانون رقم
 
 المتعلق بحماية الا

  سعار والمنافسة 104.12القانون رقم
 
  .المتعلق بحرية الا

  64المادة  

و الإلك ترونية يتضمن مع مراعاة حرية الإبداع، يمنع كل إشهار في الصحافة المك توبة
 
 :ا

 و
 
و الجرائم ضد الإنسانية ا

 
و جرائم الحرب ا

 
و الإرهاب ا

 
 الإبادة الجماعية  تحريضا على الكراهية ا

 
و ا

 التعذيب؛

 و اللون؛
 
و الجنس ا

 
شخاص بسبب الدين ا

 
 إساءة وتحقيرا للا
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 و يروج ل
 
ة ا

 
و ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرا

 
ة ا

 
لتمييز بسبب إساءة وتحقيرا للمرا

   جنسها؛

  و
 
ن تتضمن إساءة لشخص الطفل القاصر ا

 
و ينطوي على رسالة من طبيعتها ا

 
إساءة وتحقيرا للنشء، ا

طفال بسبب الجنس؛
 
و ترويجا للتمييز بين الا

 
و مسا به ا

 
  تتضمن تغريرا به ا

 شخاص في وضعية إعاقة؛
 
  إساءة وتحقيرا للا

 و منتو
 
ارية جات التبغ وكذا المشروبات الكحولية في العملية الإشهترويجا للتدخين عبر استعمال التبغ ا

و المشروبات الكحولية يتضمن إشارة
 
خر من غير التبغ ا

 
ي منتوج ا

 
و ا

 
و نشاط ا

 
و خدمة ا

 
 لصالح مؤسسة ا

خرى؛
 
ي صيغة ا

 
و با

 
و العلامة ا

 
و الاسم ا

 
و مذكرة بهما بالصورة ا

 
 مميزة لهما ا

  
 
 .هداف إشهاريةاستعمالا غير قانوني للمعطيات الشخصية ولا

  65المادة  

و التضليلي. 
 
 يمنع الإشهار الكاذب ا

ي إيحاء ض
 
و با

 
و بالصورة بطريقة صريحة ا

 
و بالصوت ا

 
و تضليليا كل إشهار يقدم ك تابة ا

 
لع مني لسيعتبر إشهارا كاذبا ا

و مقدم خدمات برامج إذا كان هذا التقديم يتم ب
 
نشطة منتج سلع ا

 
و ا

 
و علامة ا

 
و اسم ا

 
و خدمات ا

 
 لك لهدفطريقة مقصودة وذا

ن يوقع الجمهور في الغلط حول طبيعة العرض ويعتبر التقديم مقصودا إذا كان بمق
 
نه ا

 
ابل إشهاري غير معلن عنه ومن شا

و غيره
 
 .مالي ا

لك ترونية: الفرع الثاني  و ال 
 
شهار في الصحافة المك توبة ا   في تنظيم ال 

  66المادة 

و الصحييخضع النشاط الإشهاري لعلاقات تعاق
 
صحاب المطبوع الدوري ا

 
فة دية حرة بين مهني  ي القطاع والمعلنين وا

 .الإلك ترونية

 67المادة 

ن تقوم بشراء المساحة والحيز بتفويض من المعلن،
 
 يمكن لوكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال ا

 .باسمه ولحسابه الذاتي، وبموجب علاقة تعاقدية حرة

  68المادة  

و الإلك ترونية من خلال فوترة عملية الإشهار بشفافية يتم شر 
 
 بطريقةواء المساحة الإشهارية في الصحافة المك توبة ا

ثمان يحدده ويعلن عنه كل ناشر
 
 .مباشرة، بناء على جدول تدرجي للا
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  69المادة 

و صحيفة إلك ترونية في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراته وينش
 
قل مر يحدد كل مطبوع دوري ا

 
ة رها على الا

ن يعدلها بشرط نشر التعديل.
 
مر، وله ا

 
ن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الا

 
 واحدة في السنة وا

ن تسبقه عبارة 
 
 .«إشهار»ويمنع استعمال تعريفة تخالف تلك التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار، يجب ا

  70المادة 

علاه 65و 64و 63عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد درهم  20.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 
 
 .ا

 العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق : القسم الثالث 

مامها
 
 واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة ا

ول 
 
  في الحماية الخاصة لبعض الحقوق: الباب ال

ول
 
  حماية النظام العام: الفرع ال

  71المادة 

حكام ال
 
و إحدى الصحف  106و 104مادتين تطبق ا

 
و المطبوعات الدورية ا

 
دناه إذا تضمنت إحدى المطبوعات ا

 
ا

و سبا 
 
و قذفا ا

 
و تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة، ا

 
و النظام الملكي ا

 
 الإلك ترونية إساءة للدين الإسلامي ا

 
الحياة و مسا با

سرة الم
 
عضاء الا

 
و لا

 
و لشخص ولي العهد ا

 
و إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الالخاصة لشخص الملك ا

 
 ملك.الكة، ا

و إحدى الصحف 
 
و المطبوعات الدورية ا

 
حكام هاتين المادتين إذا تضمنت إحدى المطبوعات ا

 
كما تطبق ا

شخاص.
 
و على الكراهية بين الا

 
و تحريضا على التمييز ا

 
و جنحة، ا

 
 الإلك ترونية تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية ا

  72المادة 

و ادعاءا 200.000إلى  20.000يعاقب بغرامة من 
 
و نقل خبر زائ ف ا

 
و إذاعة ا

 
و درهم كل من قام بسوء نية بنشر ا

 
ت ا

ثارت الفزع بين ا
 
و ا

 
خلت بالنظام العام ا

 
و مدلس فيها منسوبة للغير إذا ا

 
و مستندات مختلقة ا

 
ية لناس، بوقائع غير صحيحة ا

 
ا

و الاجتماعات العمووسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب 
 
ماكن ا

 
و التهديدات المفوه بها في الا

 
و الصياح ا

 
 مية وإماا

و الاجتماعات ا
 
ماكن ا

 
و المعروضة في الا

 
و المعروضة للبيع ا

 
و الموزعة ا

 
 لعموميةبواسطة المك توبات والمطبوعات المبيعة ا

نظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل ا
 
و الإلك وإما بواسطة الملصقات المعروضة على ا

 
ترونية لإعلام السمعية البصرية ا

خرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلك ترونية.
 
ية وسيلة ا

 
 وا

فعال بغرامة من 
 
ثير ع 500.000إلى  100.000يعاقب على نفس الا

 
و النقل تا

 
و الإذاعة ا

 
لى درهم إذا كان للنشر ا

و معنوية الجيوش
 
 .انضباط ا
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فعال التالية المرتكبة بنفس الوسائل الواردة فيويعاقب بنفس العقوبة الواردة في الفقرة الث
 
لفقرة نفس ا انية على الا

علاه:
 
 ا

 و الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان
 
و  التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل ا

 
ا

و التخريب؛
 
و السرقة ا

 
 الإرهاب ا

 و جرائم الإ
 
و الجرائم ضد الإنسانية ا

 
و جرائم الإرهاب؛الإشادة بجرائم الحرب ا

 
 بادة الجماعية ا

 .و التمييز
 
 التحريض المباشر على الكراهية ا

ب درهم عن كل إهانة كما هي معرفة في التشريع الجاري به العمل. وترتك 100.000إلى  20.000يعاقب بغرامة من 

علاه في حق رجال ونساء القضاء والموظفين العم
 
ولى ا

 
و رجالبإحدى الوسائل الواردة في الفقرة الا

 
القوة  وميين ورؤساء ا

و هيئة منظمة. 
 
ثناء قيامهم بمهامهم ا

 
 العامة ا

  73المادة 

 يمنع:

و العرض؛ –
 
و الإلصاق ا

 
و إيجار ا

 
و ضمان توزيع ا

 
و توزيع ا

 
و حيازة قصد الاتجار ا

 
 صنع ا

و السعي في النقل عمدا لنفس الغرض؛ –
 
و النقل ا

 
و السعي في التصدير ا

 
و تصدير ا

 
و استيراد ا

 
 إيراد ا

نظار العموم؛ –
 
ي وجه من الوجوه إلى ا

 
و با

 
و غير عمومية، ا

 
 تقديم ولو بالمجان وبطريقة عمومية ا

و التسليم قصد التوزيع. –
 
و السعي في توزيع ا

 
  توزيع ا

و تستغل ف
 
و خليعة ا

 
ي مادة إعلامية تنشر موادا إباحية ا

 
و ا

 
و صورة ا

 
و منقوش ا

 
و رسم ا

 
و مك توب ا

 
ي كل مطبوع ا
 
 
و الاعتداء الجنسي على القاصرين مع مراعاة التشريعات الجاري بها العملالتحريض على البغاء ا

 
 .و الدعارة ا

  74المادة  

فعال المنصوص عليها في المادة 
 
علاه بغرامة من  73يعاقب على الا

 
 .درهم 100.000إلى  50.000ا

و المن 
 
و الرسوم ا

 
و المك توبات ا

 
ن يحجزوا المطبوعات ا

 
ييمكن لضباط الشرطة القضائية ا

 
و ا

 
و الصور ا

 
ة مادة قوشات ا

ن 73إعلامية تحمل المضامين الممنوعة الواردة في المادة 
 
و عند تقديمها على ا

 
و عرضها ا

 
علاه، عند استيرادها ا

 
ظار العموم ا

 .وذلك فور اطلاعهم عليها بعد حصولهم على إذن مك توب من وكيل الملك المختص

مر المحكمة وجوبا بحجز وإت 
 
دوات التي استعملت في ارتكاب الفعلوفي حالة الإدانة تا

 
 .لاف الا

  في حماية حصانة المحاكم: الفرع الثاني 

  75المادة 

ثناء مباشرة المساطر القضائية، قبل مناقشتها في جلسة 
 
 مومية.عيمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة ا
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و الس
 
حواليمنع نشر بيان عما يدور داخل المحاكم حول قضايا القذف ا

 
 ب وكذا المرافعات المتعلقة بدعاوى الا
بوة والطلاق، دون إذن المحكمة المعنية. ولا يطبق هذا المنع على ا

 
حكام الشخصية ولا سيما ما يتعلق منها بإثبات الا

 
لا

  .الحائزة لقوة الشيء المقضي به حيث يسوغ نشرها دائما

و القضايا ا
 
طفال ا

 
شخيمنع نشر المرافعات الخاصة بقضايا الا

 
حداث وكذا تلك المتعلقة بالا

 
اص لتي يتورط فيها ا

طفال. 
 
 الراشدين، كيفما كانت طبيعتها، والتي تسمح بالتعرف على الا

شخاص تكون الغاية منها التشهير عن طريق التشخيص الكلي 
 
و رسوم لا

 
يمنع النشر بجميع الوسائل لصور شمسية ا

و اغتيال 
 
و جنحة من قتل ا

 
و الجزئي لظروف جناية ا

 
و ضرب وجرح ا

 
و تهديدات ا

 
و تسميم ا

 
و الفروع ا

 
صول ا

 
و قتل للا

 
 ا

 
و مس ا

و احتجاز قسري.
 
داب العامة ا

 
خلاق والا

 
 بالا

  76المادة 

ي قضية من القضايا المدنية.يجوز ل
 
ن تمنع نشر بيان عن ا

 
 لهيئات القضائية والمحاكم ا

و  لقانونت القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر ايمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للهيئا
 
ا

 .المحاكم سماعه في جلسة سرية

ن يكون قرار الهيئات القضائية والمحاكم بالمنع معللا ويتاح للصحافة الاطلاع على قرار المنع 
 
 .يجب ا

 77المادة 

قيد لفة الحقيقة. مع التيحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخا 
 .بالضوابط القانونية الجاري بها العمل

  78المادة  

علاه 77و 76و 75درهم عن كل مخالفة للمواد  50.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 
 
 .ا

طفالفي حماية : الفرع الثالث
 
  ال

  79المادة 

 :درهم كل من 500.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 

و باع –
 
و قدم ا

 
و عرض ا

 
يا كان نوعها، المعدة للبغاء ا

 
طفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات، ا

 
 للا

و السجائر؛
 
و الكحول ا

 
و ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ا

 
و استهلاك ا

 
و الإجرام ا

 
 الدعارة ا

و قام بالدعاية له –
 
و داخلها ا

 
و خارج المتاجر ا

 
و في الطرق العمومية ا

 
فس في نا عرض هذه النشرات إلك ترونيا ا

و بث
 
ية وسيلة نشر ا

 
و با

 
ماكن ا

 
خرى  الا

 
 .في متناول العموم ا



 المملكة المغربية
 ةرئاسة النيابة العام

 وحدة الدراسات والتوثيق

 

24 

  80المادة  

 
 
و في الطريق العمومية وج 79فعال الواردة في المادة يمنع عرض النشرات التي تتضمن الا

 
علاه، إلك ترونيا ا

 
ميع ا

ي وجه من الوجوه في الطريق العمومية
 
ماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها با

 
مر من وكيل المل الا

 
ك وذلك با

جل لا يتعدى 
 
و السلطة المحلية المعنية، وذلك بصرف 12المختص داخل ا

 
 ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية ا

 .النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون

مر بالحجز اويجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العا 
 
ن يا

 
لفوري مة قبل البت في الموضوع ا

و حجب المادة الإلك ترونية وفي حالة
 
طبوع الفعل ثلاث مرات في نفس السنة يتم إيقاف الم تكرار لعدد المطبوع الدوري ا

شهر
 
و حجب الصحيفة الإلك ترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ا

 
  .الدوري ا

فرادفي حماية الشرف والحياة الخا: الفرع الرابع
 
  صة للا

ول
 
جنبية والممثلين الدبلوماسيين: الفصل ال

 
  المس بكرامة رؤساء الدول ال

  81المادة 

ء درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزرا  200.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 
جنبية، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص علي

 
علاه 72ها في المادة الشؤون الخارجية للدول الا

 
 .ا

  82المادة 

و القنصليين 200.000إلى  50.000يعاقب بغرامة من 
 
 درهم على الإساءة لشخص وكرامة الممثلين الدبلوماسيين ا

و المندوبين لدى جلالة الملك، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 
 
جانب المعتمدين ا

 
علاه 72الا

 
  .ا

  ذف والسبفي الق: الفصل الثاني

  83المادة 

 :يقصد في مدلول هذا القانون ب

و اعتبار الشخص  –
 
و هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف ا

 
و نسبتها إلى شخص ا

 
 القذف: ادعاء واقعة ا

 
و ا

و إليها؛
 
  الهيئة التي نسبت إليه ا

و قدح لا تتضمن نسبة –
 
و عبارة تحقير حاطة من الكرامة ا

 
و مشين ا

 
ية واقعة  السب: كل تعبير شائن ا

 
ا

 .معينة

و كان موجها إلى  
 
و عن طريق النقل، حتى لو ورد هذا النشر بصيغة الشك ا

 
و السب مباشرة ا

 
يعاقب على نشر القذف ا

و لم يحددها هذا النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها، من خلال العبارات الواردة في 
 
و هيئة لم يعينها ا

 
شخص ا

و التهدي
 
و الصياح ا

 
و الخطب ا

 
و المبثوثة ا

 
و الملصقات، المجرمة وكذا المضامين المنشورة ا

 
و المطبوعات ا

 
و المك توبات ا

 
دات ا

 .المذاعة
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 انون.لا تعتبر الوقائع المثارة في تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف إلا إذا كانت وقائع يعاقب عليها الق

  84المادة  

 72عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة درهم،  200.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 
و الهيئات ال

 
و الجوية ا

 
و البحرية ا

 
و الجيوش البرية ا

 
و المحاكم ا

 
و الهيئات القضائية ا

 
علاه، في حق المجالس ا

 
 ا

 
و مؤسسة ا

و عدة وزراء
 
و في حق وزير ا

 
و الإدارات العمومية بالمغرب، ا

 
و ف المنظمة ا

 
و صفاتهم ا

 
جل مهامهم ا

 
 من ا

 
حد ي حق موظف ا

 
و ا
و مساعد قضائي 

 
و مستمرة ا

 
و مهمة عمومية مؤقتة كانت ا

 
و كل شخص مكلف بمصلحة ا

 
عوان السلطة العمومية ا

 
و ا

 
 رجال ا

 
و ا

دية شهادته. 
 
 شاهد من جراء تا

شخاص المنصوص  20.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 
 
درهم على السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والا

علاهعليهم في 
 
ولى ا

 
 .الفقرة الا

  85المادة 

فراد بإحدى الوسائل المبينة في الماد 100.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 
 
 72ة درهم عن القذف الموجه إلى الا

علاه
 
 .ا

فراد 50.000إلى  10.000ويعاقب بغرامة من  
 
 .درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى الا

  86المادة  

ي دعوى بال
 
و السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية لا تقبل ا

 
قذف ا

و المحررات المدلى بها لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها ا
 
، لعموميةبالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذكرات ا

ن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها، يمكن
 
مروا بحذف البيانات المتناوغير ا

 
ن يا

 
ف لة للقذهم ا

و السب
 
 .ا

ن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإ 
 
ن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن ا

 
قامة غير ا

 .دعوى مدنية من لدن الطرف المعني

ن  
 
مر بمحام يجب على المحكمة المعنية، مهما كانت درجتها، ا

 
ة تحرر محضرا تحيله على نقيب هيئوإذا تعلق الا

 .المحامين التي ينتمي إليها المحامي المعني وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين

  87المادة  

و مس بالحق في الصورة بطريقة 
 
و مس بالحياة الخاصة ا

 
و سب ا

 
ي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف ا

 
يمكن لا

و عن طريق النقل بمجرد تمكنه من
 
و الصح مباشرة ا

 
يفة التعرف عليه من خلال العبارات المستعملة في المطبوع المعني ا
ن يطلب التعويض وفق الشروط والشكليات ا

 
لمنصوص الإلك ترونية المعنية بما فيها المواد السمعية والمرئية ولحق به ضرر ا

 .عليها في التشريع الجاري به العمل



 المملكة المغربية
 ةرئاسة النيابة العام

 وحدة الدراسات والتوثيق

 

26 

  88المادة 

موات إذا كان قصد م 87و 85و 83تطبق مقتضيات المواد 
 
و السب الموجه في حق الا

 
ن هذا القانون على القذف ا

حياء
 
 .مرتكبيه يهدف إلى الإساءة لشرف واعتبار الورثة الا

و من ينوب عنهم سلوك مسطرة الرد والتصحيح. 
 
حياء ا

 
 يحق للورثة الا

  في حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة: الفصل الثالث

  89المادة 

و إفشاء يعد تدخلا 
 
في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات ا

و تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحيا
 
شخاص ا

 
فلام حميمية لا

 
و ا

 
و صور فوتوغرافية ا

 
و ة العاموقائع ا

 
ة ا

ن العام
 
ثير على تدبير الشا

 
 .تا

و دون رضاه المسبقين بالعقوبات يعاقب على هذا التدخل، إذا ت 
 
مر ا

 
م نشره دون موافقة الشخص المعني بالا

علاه المتعلقة بالسب. 85المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
 
 ا

شخاص والتشهير بهم يعاقب 
 
وفي حالة تم النشر بدون موافقة ورضى مسبقين وبغرض المس بالحياة الخاصة للا

ولى من المادة  بالعقوبة المنصوص عليها في
 
علاه المتعلق بالقذف. مع بقاء الحق في التعويض المن 85الفقرة الا

 
صوص عليه ا

علاه. 87في المادة 
 
 ا

  90المادة  

و تم إشهارها 89يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 
 
علاه من طرف الشخص نفسه ا

 
 ا

حيط العموم علما بها بصفة قا
 
و ا

 
 .نونيةسابقا، ا

  91المادة  

و المس با يتراع
 
لحق المحكمة في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة ا

و القذف والسب ما يلي
 
 :في الصورة ا

 مدى توفر سوء النية؛ 

 ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛  

 عناصر الضرر وحجمه؛ 

 رر وفقا للمبادئ العامة والخبرة المنجزة؛التناسب بين التعويض وحجم الض 

  .رقم معاملات المقاولة الصحفية 



 المملكة المغربية
 ةرئاسة النيابة العام

 وحدة الدراسات والتوثيق

 

27 

خذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحفي بالتحري والاستقصاء والبحث وغياب القصد 
 
يشترط في الا

ي المعني بالقذف والسب والمس بالحياة
 
خذ برا

 
الحق الخاصة والمس ب الشخصي ووجود المصلحة العامة وراء النشر وكذا الا

 في الصورة.

 92المادة 

داء المثبت بالوسائل المقررة قان
 
 ونا.لا يطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الا

  في الختصاص والمساطر: الباب الثاني 

ول
 
حكام عامة: الفرع ال

 
  ا

  93المادة 

حك ت القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقتقع المتابعات والمحاكمات وتنفيذ المقررا 
 
ام الا

  العامة مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعده.

ول
 
  في الختصاص: الفصل ال

  94المادة 

 طبوعاتيسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للم
و مقر المك تبال

 
صحاب المقالات ا

 
و سكنى ا

 
و محل الطبع عند إثارة مسؤولية الطابع ا

 
و الصحف الإلك ترونية ا

 
ي الرئيس وطنية ا

جنبية المطبوعة بالمغرب
 
 .في المغرب بالنسبة للجرائد الا

رية ت الدو وتختص المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يتعلق بالمخالفات لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمطبوعا 

و التي تعذر معرفة مكان طبعها
 
 .المستوردة من الخارج ا

ب علاوة على حالات الإعفاء من الحضور إلى الجلسة المنصوص عليها قانونا، يعفى مدير النشر من الحضور بموج 
سباب المقررة قانونا لقبول الغياب

 
 .رسالة معللة للمحكمة يثبت فيها مدير النشر الا

جيل ذلك وتقرر المحكمة في 
 
و تا

 
طراف الدعوى ا

 
 .هذه الحالة إمكانية الاستماع لباقي ا

 في ترتيب المسؤولية: الفصل الثاني

  95المادة 

 
 
صليين للا

 
تي ذكرهم فاعلين ا

 
شخاص الا

 
 :المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي فعاليعتبر الا

و صفتهم؛ -1
 
 مديرو النشر كيفما كانت مهنتهم ا

صحاب  -2
 
 المادة الصحفية إن لم يكن هناك مديرون للنشر؛ا
صحاب المادة الصحفية؛ -3

 
  الطابع ومقدمو الخدمات إن لم يكن هناك مدراء النشر وا
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 المضيف إن لم يكن هناك مقدمو الخدمات؛ -4
صحاب المطابع ومقدمو الخدمات. -5

 
 الموزعون والبائعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك ا

حوا
 
خرى التي استعملت وفي الا

 
و طرق التعبير الا

 
و الرمز ا

 
و الرسم ا

 
و الصورة ا

 
اب ي ارتكفل التي تكون فيها الك تابة ا

و تعذرت متابعته لسبب
 
حوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة ا

 
من  الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الا

صليا صاحب المادة الصحفي
 
سباب، يعاقب بصفته فاعلا ا

 
و بواسطة وسيلة إالا

 
و الرمز ا

 
و الصورة ا

 
و واضع الرسم ا

 
ة لك ترونية ا

و المضيف وذلك بحسب تراتبية الم
 
و مقدمو الخدمات ا

 
و البائع ا

 
و الموزع ا

 
و المستورد ا

 
خرى، ا

 
و طرق التعبير الا

 
سؤولية ا

ولى من هذه المادة
 
 .المشار إليها في الفقرة الا

علاه، 18وفي الحالات المنصوص في المادة  
 
، نشرجديد لل إذا لم يتم، خلافا لمقتضيات هذا القانون، تعيين مدير ا

شخاص المشار إليهم في البنود 
 
يضا مسؤولية الا

 
ن لم يكن هناك مدير للنشر 4و 3و 2تترتب ا

 
علاه كا

 
 .ا

حكام المادة
 
 93 تخضع كل المتابعات المتعلقة بالنشر إلى المساطر المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة ا

علاه.
 
 ا

  96المادة 

صحاب المقالا
 
و مضيفي الصحف الإلك ترونية فإن ا

 
صحاب المطابع ا

 
و ا

 
و الناشرين ا

 
ت في حالة اتهام مديري النشر ا

 المتسببين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يتابعون بصفتهم مشاركين.

 غير 
 
ن يتابا

 
صحاب المطابع ومضيفي الصحف الإلك ترونية لا يمكن ا

 
صدرت المحكمن ا

 
ة عوا بصفتهم شركاء إلا إذا ا

و 
 
 حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر ا

 
و البائعينا

 
و الموزعين ا

 
 .صحاب المقالات ا

ك ثر خلال الثلاث 
 
و على الا

 
شهر الموالية لارتكاب الجنحة ا

 
شهر وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة ا

 
ة ا

صحاب المقالاتالموالية لإقرار عدم ال
 
 .مسؤولية الجنائية لمدير النشر وا

  في المتابعات: الفصل الثالث 

  97المادة 

و الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة ب 
 
قل ايوما على  15تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة ا

 
لا

 لا ترتبقانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، وإيتضمن هوية مدير النشر وتحديد التهمة الموجهة إليه ويشار إلى النص ال
 .على ذلك بطلان الاستدعاء

ن يتضمن الاستدعاء بيان مقر سكنى المشتكي في المكان 
 
 وإذا قدم الاستدعاء بناء على طلب من المشتكي وجب ا

و بيان محل المخابرة معه، ويبلغ هذا العنوان للنيابة ال
 
 .عامة والمشتكى بهالذي يوجد به مقر المحكمة المعنية ا

قصاه 
 
جل ا

 
حوال داخل ا

 
 يوما من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء. 90تبت المحكمة في جميع الا
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جال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. وتبت محكمة 
 
يقدم الاستئناف وفق الشروط والكيفيات والا

قصاه 
 
جل ا

 
حوال داخل ا

 
 ريخ تقديم الاستئناف.يوما من تا 60الاستئناف في جميع الا

  98المادة  

ن تحدد في طلبها بيان ووصف الوقائع التي ستشكل موضوع
 
 إذا طالبت النيابة العامة بإجراء بحث تعين عليها ا

 البحث وإلا ترتب عن ذلك بطلان المتابعة. 

و اعتقاله احتياطيا
 
 .لا يمكن بموجب هذا القانون إيقاف المشتبه فيه ا

  99المادة  

و المس باتكون ال
 
شخاص ا

 
و المس بالحياة الخاصة للا

 
و السب ا

 
لحق شكاية لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف ا

  ية:الفي الصورة وفقا للمقتضيات الت

فراد المنصوص عليهم في المادة 1
 
و السب الموجه إلى الا

 
ة لا يقع من هذا القانون، فإن المتابع 85. في حالة القذف ا

نه يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة تلقائإجراؤها إلا بشكاية 
 
و السب، غير ا

 
لة يا في حامن الشخص الموجه إليه القذف ا

و وطن
 
و عدم انتمائهم إلى عرق ا

 
و انتمائهم ا

 
صلهم ا

 
شخاص بسبب ا

 
و مجموعة من الا

 
و السب الموجه إلى شخص ا

 
و  القذف ا

 
ا

و دين معين؛
 
 جنس ا

و السب الموجه إلى ا2
 
دة ي المالمجالس والهيئات القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة ف. في حالة القذف ا

علاه فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والم 84
 
المتابعة طالبة با

  وإذا لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة؛

و السب الموجه إلى .3
 
مر  عضو من في حالة القذف ا

 
عضاء الحكومة تجري المتابعة بشكاية من المعنيين بالا

 
ا

 يوجهونها مباشرة إلى رئيس الحكومة الذي يحيلها على وكيل الملك المختص؛ 

شخاص المسندة إليهم مباشرة السلطة العمو4
 
و الا

 
و السب الموجه إلى الموظفين ا

 
ة متابعمية تقع ال. في حالة القذف ا

و بواسطة استدع
 
و من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، يوجهها إلى وكيل الملك المختص ا

 
اء بشكاية منهم ا

مام المحكمة المختصة؛
 
  مباشر ا

و الشاهد؛5
 
و شاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية العضو ا

 
 . في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار ا

و السب المقررين في المادتين . في حال6
 
علاه، فإن المتاب 82و 81ة الإساءة إلى الكرامة ا

 
عة تقع إما المشار إليهما ا

و من رئيس الحكومة المغربية؛
 
جنبية ا

 
 بطلب من سفارة الدولة الا

و الحق في الصورة المنصوص عليها في المادة 7
 
فراد ا

 
علاه، فإن ال 89. في حالة المس بالحياة الخاصة للا

 
ابعة لا متا

و بحقه في الصورة؛
 
 تقع إلا بشكاية من الشخص الذي تعرض للمس بحياته الخاصة ا
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و السب المقرر في المادة 8
 
موات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف  88. في حالة القذف ا

 
علاه والموجه في حق الا

 
لى إا

حياء، لا تقع المتابعة إلا بشكاية شخص و
 
ك ثر من ذوي الحقوقالإساءة إلى شرف واعتبار الورثة الا

 
و ا

 
 .احد ا

 في سقوط الدعوى العمومية وتقادمها: الفصل الرابع 

  100المادة 

سباب المحددة قانونا، تسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة 
 
علاوة على الا

 .لتحريكها

  101المادة  

شهر كاملة تبتدئ من ي 6عليها في هذا القانون بمضي  تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص
 
وم ا

 .ارتكاب الفعل موضوع المتابعة

مد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة  
 
  من قانون المسطرة الجنائية. 6ينقطع ويتوقف ا

  في ظروف التخفيف وحالة العود: الفصل الخامس

  102المادة 

 .في هذا القانون عليها ميع الحالات المنصوصتقدر المحكمة ظروف التخفيف في ج

  103المادة  

حكام المادة 
 
جل جريمة، حكم نهائي بعقوبة غرامة بموج 97مع مراعاة ا

 
ب من هذا القانون، كل من صدر عليه من ا

ر عتبهذا القانون، ثم ارتكب نفس الجريمة داخل سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم المك تسب لقوة الشيء المقضي به ي
 . في المائة من مبلغ الغرامة المذكورة 20في حالة عود ويعاقب بنفس الغرامة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 

ن المقال موضوع الدعوى غير موقع
 
و ا

 
 .ولا يعد الناشر في حالة عود إلا إذا كان هو كاتب المقال ا

 الفصل السادس 

و حجب 
 
 في توقيف المطبوع الدوري ا

حكامالصحيفة ا
 
لك ترونية ونشر ال   ل 

  104المادة 

فعال الواردة في المادة 
 
حد الا

 
و  71إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب ا

 
من هذا القانون، جاز توقيف المطبوع الدوري ا

و 
 
و الدعامة الإلك ترونية بموجب مقرر قضائي لمدة شهر واحد، إذا كان يصدر بشكل يومي ا

 
حجب الصحيفة الإلك ترونية ا

و ن
 
سبوعي ا

 
و سنوية.ا

 
و نصف سنوية ا

 
و فصلية ا

 
 صف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية ا
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فعال الواردة في المادتين 
 
حد الا

 
و حج 73و 72وإذا صدرت العقوبة ضد ا

 
ب من هذا القانون، يمكن وقف المطبوع ا

و الدعامة الإلك ترونية بموجب نفس المقرر القضائي لمدة 
 
 صدر بشكللا تتجاوز شهرا واحدا إذا كان يالصحيفة الإلك ترونية ا

و سنوية.
 
و نصف سنوية ا

 
و فصلية ا

 
و نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية ا

 
سبوعي ا

 
و ا

 
 يومي ا

و بثه على نفقة المخالف.
 
مر بنشر الحكم الصادر بالإدانة ا

 
ن تا

 
 يمكن للمحكمة ا

يع رمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا فيما يخصها جملا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المب 
خرى تتعلق

 
خرى الناجمة عن إبرام عقود ا

 
 بتسيير الالتزامات المتعاقد عليها ويظل كذلك متحملا للالتزامات القانونية الا

و الصحيفة الإلك ترونية
 
 .المطبوع الدوري ا

  105المادة  

مشتكي ة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من الينشر الحكم القضائي النهائي بالإدان
و الدعامة الإلك ترونية المعنية وذلك داخل 

 
و الصحيفة الإلك ترونية ا

 
 وبمقرر قضائي، في المطبوع الدوري المعني ا

 
قصاا

 
ه جل ا

سبوع بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صدور الحكم ب
 
خرى النسبة لكل المطبوعات الدورية اا

 
لا

 .وعند تحيين الموقع الإخباري للصحيفة الإلك ترونية

علاه، يعاقب عليها بغرامة مالية من  
 
ولى ا

 
و مخالفة لمقتضيات الفقرة الا

 
عن كل  درهم 7.000إلى  1.000كل إخلال ا

خير
 
 .يوم تا

  106المادة  

مر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الا
 
و سحب المادة يجوز با

 
بتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري ا

ول من الب
 
فعالا يعاقب عليها الفرع الا

 
والصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلك ترونية إذا تضمنت ا

 
ل من اب الا

علا 71القسم الثالث، المتعلق بحماية النظام العام ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 
 
ن النيابة ه، بناء على طلب ما

مر الرئيس فور 
 
جل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ ا

 
و من قبل السلطة الحكومية المعنية، يصدر داخل ا

 
ا العامة ا

صل. 
 
 وعلى الا

و سحب المادة الصحفية
 
و النيابة العامة حجز عدد النشرة المعنية ا

 
علاه ا

 
ل وتعطي يجوز للسلطة الحكومية المذكورة ا

جل شهر.الولو 
 
مر قضائي استعجالي لغاية البث النهائي في ا

 
 ج إليها بالنسبة للصحيفة الإلك ترونية با

و سحب المادة 
 
مر الصادر عنه بحجز كل عدد من مطبوع دوري ا

 
يجب على وكيل الملك إشعار رئيس المحكمة بالا

جل الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلك ترونية ويصدر رئيس المحكم
 
مرا استعجا 24ة خلال ا

 
ليا ساعة ا

و سحب المادة الصحيفة وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة
 
و إلغاء قرار حجز كل عدد من مطبوع دوري ا

 
ييد ا

 
 بتا

 الإلك ترونية.
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 107المادة 

و حجب لصحيفة إلك ترونية تعويض يوازي 
 
و حجز لمطبوع دوري ا

 
ي تعسف في كل منع ا

 
يترتب في حالة ثبوت ا

 الضرر المترتب عن ذلك.

 108المادة 

و الإساءة للحق في الصور 
 
و الإساءة للحياة الخاصة ا

 
و السب ا

 
ة، يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف ا

و سحب المادة من الصحيفة الإلك تروني
 
مر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه المادة موضوع الدعوى ا

 
ن تا

 
ة ا

و بناء على طلب من المشتكي.بحكم مشمول بالنفا
 
 ذ المعجل بناء على ملتمس من النيابة العامة ا

و السب : الفرع الثاني
 
 المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف ا

  109المادة 

 :يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي

 
 
 إذا كان القذف يتعلق بالحياة الخاصة؛ –ا

نها عقوبة تم محوها برد إذا كان القذ –ب 
 
و صدرت في شا

 
و سقطت بالتقادم ا

 
ف يرجع إلى جريمة شملها العفو ا

و المراجعة مع استثناء الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان
 
 .الاعتبار ا

  110المادة  

جلها وجه القذف، 
 
علاه، بعد تو 109ات المادة مقتضي معيدلي المشتكى به، بما يثبت صحة الواقعة التي من ا

 
صله ا

و إلى المشتكي المكان ال
 
ذي بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك ا

و من المشتكي
 
قيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك ا

 
 .يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتكى به قد ا

ن ي 
 
 :دلي بما يليولهذا الغرض وجب عليه ا

 عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛ 

 نسخة من المستندات؛ 

 سماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة
 
 .ا

 .ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة 

  111المادة  

 ديم وسائل إثبات طيلة مراحل الدعوى والتقاضي.يمكن للمشتكى بها تق

كدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف يوضع حد للمتابعة. 
 
 إذا ما ا
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و بشكاية قد
 
مر من النيابة العامة ا

 
مها إذا كانت الوقائع موضوع القذف محل متابعة وقع الشروع في إجرائها، با

 .ر الحكم في المتابعة المذكورةالمشتكى به، يؤجل النظر في دعوى القذف إلى حين صدو 

  112المادة  

سماء ومهن وعناوي
 
حوال، تبليغ المشتكى به بنسخ الوثائق وا

 
و النيابة العامة، حسب الا

 
ن يتعين على المشتكي ا

و النيابة العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل ا
 
 لمخابرةالشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي ا

 محدد من طرف المشتكى به طيلة مراحل التقاضي.ال

 في دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف : الفرع الثالث

و المس بالحق في الصورة
 
و المس بالحياة الخاصة ا

 
و السب ا

 
  ا

  113المادة 

ة ة التي يقع بدائر ي، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائيحلاستثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص الم
و ا

 
شخاص الذاتيين وبين ممثلي المطبوعات ا

 
و المدعى عليه، وذلك في حالة المنازعة بين الا

 
لصحف نفوذها موطن المدعي ا

 الإلك ترونية.

حدهم
 
نه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن ا

 
 .غير ا

مر بمطب
 
جنبي يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مقر المك تب الرئيسي للمطبو إذا تعلق الا

 
ع وع ا

و بمكان توزيعه
 
جنبي في المغرب ا

 
 .الا

  114المادة  

و الصحيفة الإلك تروني
 
ة يقدم المقال في مواجهة مدير النشر، وفي حالة عدم وجوده، ضد صاحب المطبوع الدوري ا

شهر الموالية لتاريخ نشر الك تابات المسببة للضرر المتسبب في الضرر، ويجب تقدي
 
 .م طلب التعويض خلال الستة ا

 في حق التصحيح والرد: الباب الثالث

 115المادة 

و في الإصدار الموالي للصحيفة الإلك تر 
 
ن يدرج في العدد الموالي للمطبوع الدوري ا

 
ونية يتعين على مدير النشر ا

حد رجا
 
عمال تتعلق بوالتصحيح الموجه إليه من طرف ا

 
ن ا

 
جهزة المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشا

 
و الا

 
ظيفتها ل ا

و الصحيفة الإلك ترونية قد تحدثت عنها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر فيها
 
ما  يكون المطبوع الدوري ا

و في نفس المكان الذي استوجب الرد في الصحيف
 
م ة الإلك ترونية مع احترام نفس حجاستوجب الرد في المطبوع الدوري ا

 .الحروف ونفس حجم المساحة التي استعملت في النشر موضوع الخلاف
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 116المادة 

شير إليه في المطبوع داخل ال 
 
و ا

 
و اعتباري ذكر اسمه ا

 
ن يدرج ردود كل شخص ذاتي ا

 
ثلاثة يتعين على مدير النشر ا

و ف
 
يام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد ا

 
و اليوم الموالي للبث الإلك تروني إذا لما

 
ي عدد يتم نش ي العدد الموالي ا

 
ر ا

جل المذكور 
 
 .قبل انصرام الا

 117المادة 

ن يقع إدراج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وفي نفس المكان من الصفحة وبنفس الحروف 
 
يجب ا

و التصحيح وفي نفس
 
و الالمساحة التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للر  التي نشر فيها المقال المثير للرد ا

 
 .تصحيحد ا

صلي 
 
  لا يتجاوز طول الرد ضعف كلمات المقال الا

 
داء قيمة النشر عن الزيادة فقط، على ا

 
ن وإذا تجاوزه فيجب ا

 يحسب بسعر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع مراعاة مضمون المقال المثير للرد.

 118دة الما

و الت 
 
ن يثير صاحب الرد ا

 
حوال ا

 
ي حال من الا

 
و التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن با

 
صحيح لا يشمل الرد ا

 .مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر

 119المادة 

علاه يعاقب بغرامة قدرها  116و 115في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 
 
شر درهم بالنسبة لكل عدد لم تن 3.000ا

خرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر ف
 
و الردود، بصرف النظر عن العقوبات الا

 
 .يه التصحيحات ا

  120المادة   

تية:
 
 يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات الا

  و الصحيفة الإلك ترونية بعد مضي
 
مقال ليوما من تاريخ نشر ا 60إذا توصل بها مدير نشر المطبوع الدوري ا

 المثير للرد والتصحيح؛

  ن نشر ما قد تتضمنه التصحيحات والر
 
و الصحيفة الإلك ترونية ا

 
دود إذا سبق لمدير نشر المطبوع الدوري ا

 بنفس المعنى والوقائع؛

 و الرد
 
و الخبر موضوع التصحيح ا

 
خرى مغايرة للغة المقال ا

 
 .إذا تم تحريرها بلغة ا

 .التصحيحات والردود إذا تضمنت جريمة معاقب عليها قانونا يتعين على مدير النشر الامتناع عن نشر 

  121المادة  

شخاص المتابعين قضائيا وصدر في حقه حكم بالبراءة، 
 
حد الا

 
إذا تم التعرض في صحيفة ما مهما كانت دعامتها لا

يام من تاريخ صدوره بالنسبة للصحيفة الإلك ترونية و
 
جل ثلاثة ا

 
ن ينشر مضمون الحكم في ا

 
جل يتعين ا

 
يوما من  15في ا
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سبوعي وفي العدد الموالي
 
و الا

 
لباقي المطبوعات الدورية، تحت طائلة غرامة  بالنسبة تاريخ صدوره بالنسبة للمطبوع اليومي ا

خير وذلك بمقتضى مقرر قضائي 2.000قدرها 
 
 .درهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تا

  122المادة  

و الرد
 
و من ممثله القانوني، يحدد فيه تاريخ إ يتلقى مدير النشر طلب التصحيح ا

 
مر ا

 
صدار من الشخص المعني بالا

و الرد، وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاء، اسم محرر الماد
 
ة الصحيفة المتضمن للمادة الإعلامية موضوع التصحيح ا

 المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره
 
 ومضمون الخطا

 
 .المتضمنة للخطا

  123المادة 

جل المقرر في المادة يجوز لمد
 
سباب طلب إدراج التصحيح داخل الا

 
ن يرفض مع بيان الا

 
علاه،  116ير النشر ا

 
يبلغ وا

 .إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم

مام رئيس المحكمة 
 
مر ا

 
يام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع الا

 
جل ثمانية ا

 
يمنح لصاحب الطلب ا

و المدعى عليه قصد االابتدائية 
 
لبت في المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة المدعي ا

مر عند الاقتضاء، بنشر التصحيح تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 
 
علاه 119الخلاف والا

 
 .ا

  124المادة 

حكام المنصوص عليها في اليخضع التصحيح والرد عن المادة الإعلامية المن
 
اد ومشورة في الصحيفة الإلك ترونية للا

علاه مع مراعاة المقتضيات التالية 123إلى  115من 
 
 :ا

  يتم التصحيح من طرف الصحيفة الإلك ترونية بنص مك توب ينشر على الصفحة الرئيسية، سواء كانت
و سمعية بصرية

 
و سمعية ا

 
و على شكل صورة؛ المادة الإعلامية موضوع التصحيح مك توبة ا

 
  ا

  و سمعية بصرية، قابلة
 
و مادة إعلامية سمعية ا

 
يمكن للمتضرر إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة ا

 .للنشر على الإنترنت، دون تجاوز المدة الزمنية للمادة السمعية البصرية موضوع الرد

و سمعية بصرية على مادة  
 
 .إعلامية مك توبةولا تجوز المطالبة بالرد بمادة إعلامية سمعية ا

حكام ختامية
 
  ا

  125المادة 

حكام القسم ا
 
ن يتلاءموا مع ا

 
ول يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ا

 
لا

قصاه سنة
 
جل ا

 
 .منه في ا
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  126المادة 

صادر ال 1.58.378الشريف رقم  تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما الظهير
ولى  3في 

 
ن قانون الصحافة والنشر كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 1958نوفمبر  15) 1378جمادى الا

 
 77.00( بشا

ك توبر  23) 1423ب ج من ر  25بتاريخ  1.2.207الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 
 (. 2002ا
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 المجلس الوطني للصحافةالمتعلق ب 90.13القانون رقم 
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ولى  30صادر في  1.16.24ظهير شريف رقم 
 
 (2016مارس  10) 1437من جمادى ال

حداثالقاضي  90.13بتنفيذ القانون رقم   2المجلس الوطني للصحافة با 

 الحمد لله وحده،

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

ننا: ،شريف هذايعلم من ظهيرنا ال
 
مره ا

 
عز ا

 
سماه الله وا

 
 ا

 منه، 50و 42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

مرنا الشريف بما يلي: 
 
صدرنا ا

 
 ا

 القاضي بإحداث المجلس الوطني 90.13القانون رقم  ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية
 تشارين. للصحافة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المس

ولى  30وحرر بالرباط في 
 
 (.2016مارس  10) 1437من جمادى الا

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

 الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

* 

*     * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
خرة  28بتاريخ  6454الجريدة الرسمية عدد  2

 
بريل  7) 1437جمادى الا

 
 .2961( ص 2016ا
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 90.13قانون رقم 

حداثيقضي   المجلس الوطني للصحافة با 

 

ولى
 
 المادة ال

شخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشمل نطاق هيئة تتمتع بال« المجلس الوطني للصحافة»تحدث تحت اسم 
ف فية، ويعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شر افيين المهنيين والمؤسسات الصحااختصاصها الصح

نظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على:ال، وعلى المهنة
 
خلاقيات المهنة والقوانين والا

 
 تقيد بميثاق ا

 ؛ومسؤول ومهني حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق وحماية ضمان –

و النشر ماضمان الحق لكل صح –
 
و التعليق ا

 
خلاقيات المهنةفي في الإعلام ا

 
 ؛ع احترام مبادئ وا

 الارتقاء بالقطاع؛العمل على تطوير حرية الصحافة والنشر و –

سس ديمقراطية.تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة و –
 
 على ا

 «.المجلس»يشار إلى المجلس الوطني للصحافة في هذا القانون ب 

 د مقره بالرباط.وجوي
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ول
 
 مهام المجلس واختصاصاته: الباب ال

 2المادة 

جل ممارسة المهام المنوطة به، يتولى المجلس القيام بما يلي، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للا
 
تصال من ا
 صري:السمعي الب

 التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛ –

 وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي؛ –

خلاقيات المهنة –
 
شهر من تنصيب  والعمل على وضع ميثاق لا

 
جل ستة ا

 
نشره بالجريدة الرسمية داخل ا

 ؛فور نشره والسهر على تنفيذهالمجلس 

نظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة ال –
 
خلاقياتها والسهر علوضع الا

 
ى صحافة في احترام لقواعدها وا

 ضمان احترام المهنيين لها؛

 منح بطاقة الصحافة المهنية؛ –

غيار؛ –
 
و بين هؤلاء والا

 
 ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين ا

 ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛ –

 تتبع احترام حرية الصحافة؛ –

ديبية التي تهم المؤسسات الصحا –
 
خلوا بواجبافية والصحالنظر في القضايا التا

 
اتهم فيين المهنيين الذين ا

خرى التي
 
نظمة الا

 
خلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والا

 
 يضعها؛ المهنية وميثاق ا

و بممارستها، وكذ –
 
ن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة ا

 
ي في شا

 
قضايا ا في جميع الإبداء الرا

 المعروضة عليه من لدن الإدارة؛

نها ت –
 
هيلاقتراح الإجراءات التي من شا

 
 ه وتحديثه؛طوير قطاع الصحافة والنشر وتا

 تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر؛ –

 إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر؛ –

فيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع اتكوين المستمر لفائدة الصحالمساهمة في تنظيم ال –
 الصحافة والنشر؛
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هداف قصد تبادل الخبرا –
 
ت إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الا

 والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛

دبية للمجل –
 
 بعده. 3س بما فيها التقارير الواردة في المادة المصادقة على التقارير المالية والا

 3المادة 

عن وخروقاتها و هذه الحرية فية وعن انتهاكاتايعد المجلس تقريرا سنويا عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصح
وضاع الصحافة والصح

 
هم تاتية ويمكنه كذلك إعداد تقارير موضوعوينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية فيين بالمغرب، اا

 قطاع الصحافة.

ليف المجلس وتنظيمه: الباب الثاني
 
 تا

ول
 
ليف المجلس: الفرع ال

 
 تا

 4المادة 

لف المجلس الوطني للصحافة من واحد وعشرين )
 
 ( عضوا موزعين على النحو التالي:21يتا

( سبعة )
 
عضاء ينتخبهم الصح7ا

 
صناف ا فيون المهنيون من بينهما( ا

 
 ؛ملصحافة والإعلامع مراعاة تمثيلية مختلف ا

عضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم؛7ب( سبعة )
 
 ( ا

عضاء 7ج( سبعة )
 
 هم:و( ا

 على للسلطة القضائية؛
 
 ممثل عن المجلس الا

 ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ 

 ممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ 

 ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ 

 اتحاد ك تاب المغرب؛ ممثل عن 

 ك ثر تمثيلية؛
 
ة الناشرين الا

 
 ناشر سابق تعينه هيا

 ك ثر تمثيلية.افي شرفي تعينه نقابة الصحاصح
 
 فيين الا

ن يكون هؤلاء الممثلين )
 
 ( لهم خبرة في ميدان الإعلام والصحافة.7شريطة ا
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 المناصفة. يتعين
 
ليف المجلس السعي إلى تحقيق مبدا

 
 في تا

جلس لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات الم تعين الحكومة مندوبا
 بصفة استشارية.

 5المادة 

 يتمتع بصفة ناخب:

ساسي  فيافيين المهنيين، كل صحافئة الصحلبالنسبة  –
 
كما تم تعريفه في القانون الخاص بالنظام الا

ولى ويت
 
حكام المادة للصحافيين المهنيين خاصة في مادته الا

 
جرا وفق ا

 
 منه؛ 24لقى ا

ن المؤسسة الناشرة للصحف التي يتولى إدارة نشرها:لوبالنسبة  –
 
 فئة ناشري الصحف، كل ناشر يثبت ا

 مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ - 1

دلت بتصاريحها تتوفر على - 2
 
قل وتوجد في وضعية جبائية قانونية لكونها ا

 
قدمية سنتين على الا

 
الغ ودفعت المب ا

داء، لكونها قدمت ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل
 
و في حالة عدم الا

 
نها  المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون ا

 
ا

ن تحصيل الديون العمومية؛
 
 كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شا

و - 3
 
و في نظام إجباري  في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ا

 
 ا

خر للتغطية الاجتماعية
 
جور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه اا

 
 لهيئات؛، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالا

 فيين المهنيين؛اق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحيتطبتلتزم ب - 4

 نوية بانتظام؛تنشر القوائم التركيبية الس - 5

دنى: - 6
 
 تصدر المطبوع الدوري الورقي بصورة منتظمة، وتشغل بصفة دائمة، إضافة إلى رئيس التحرير، كحد ا

حد عشر ) –
 
 فيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛ا( صح11ا

سبوعي؛ا( صح6ستة ) –
 
 فيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الا

 للمطبوع الدوري الجهوي اليومي؛فيين مهنيين بالنسبة ا( صح5خمسة ) –

سبوعي.2فيين مهنيين اثنين )اصح –
 
 ( بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الا

ن تشغل بصفة دائمة صحيفة إلك ترونية وبالنسبة للمؤسسة الناشرة للصحف التي تصدر بصورة منتظمة
 
، يجب ا

  ينمهني ينفياصح (3وثلاثة )مديرا للنشر 
 
 .قلعلى الا
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قدمية  التوفرفيين المهنيين وفئة ناشري الصحف ايجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصح
 
على ا

ن (15خمسة عشر ) في الممارسة المهنية لا تقل عن
 
ن ه لم يسبقسنة وا

 
و مقررات ق ا

 
ديبية ا

 
ضائية صدرت في حقهم عقوبات تا

ف
 
جل ارتكاب ا

 
ن يكونوامك تسبة لقوة الشيء المقضي به من ا

 
 عال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم ا

 متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية.

ن يراعى
 
عضاء المجلس رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين ناشري الصحف والصحافيين المهنيين، على ا

 
 ينتخب ا

ن لا يكون الرئيس )ة( ونائبه )ة( من نفي المهمتين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف
 
فس ، وا
ربع سنوات بين ممثلي هاتين الفئتين.

 
 الجنس وتخضع المهمتين للتناوب كل ا

مام المحكمة الإدارية بالرباط.
 
ن تكون نتائج الاقتراع محل طعن ا

 
 يمكن ا

 تنظيم المجلس: الفرع الثاني

 6المادة 

ربع )
 
عضاء المجلس في ا

 
 مرة واحدة. قابلة للتجديد نوات( س4تحدد مدة انتداب ا

 7المادة 

و يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه 
 
عضائه ا

 
غلبية ا

 
و بطلب من ا

 
قل كل شهرين ا

 
كلما دعت مرة واحدة على الا

 الضرورة إلى ذلك وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.

عمال المجلس وتوجه قبل تاريخ الاجتماع
 
قل، فيما عدا 15شر )بخمسة ع تتضمن الدعوة جدول ا

 
( يوما على الا

ربعين )
 
ن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وا

 
قل.48حالات الاستعجال التي يجب ا

 
 ( ساعة على الا

شغال المجلس.
 
 ولا تقبل النيابة في حضور الاجتماعات وا

 8المادة 

قل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب
 
عضائه على الا

 
غلبية ا

 
ماع ، يدعو الرئيس لاجتيشترط لصحة مداولات المجلس حضور ا

عضاء المجلس، وإذا لم  وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحةيوما، ( 15ثان بعد مرور خمسة عشر )
 
إذا حضر ثلث ا

سبوع، تكون مداولاته صحيحة
 
عضائه. يتوفر هذا النصاب يدعو الرئيس لاجتماع ثالث، بعد مرور ا

 
 بمن حضر من ا

صوات يرج، ويتخذ قرار سريةتكون مداولات المجلس 
 
عضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الا

 
صوات الا

 
غلبية ا

 
ح اته با

 الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ن تكون مداولات المجلس علنية بمبادر 
 
علاه يمكن ا

 
حكام الفقرة الثانية ا

 
غلبياة من الرئيس وموافقة استثناء من ا

 
ة لا

عضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع.
 
 العددية لا
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 9المادة 

عضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، يخبر رئيسإذ
 
غلبية ا

 
 ا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع ا

 المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ينشر في الجريدة الرسمية.

ن على من هذا القانو 54المادة وفور نشر المقرر سالف الذكر في الجريدة الرسمية، تشرف اللجنة المشار إليها في 
عضاء اللجنة 

 
إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب المجلس الجديد، ويتم تعيين ا

قصاه ستة ) 54المنصوص عليها بالمادة 
 
جل ا

 
شهر ابتداء من تاريخ تع6المذكورة للإشراف على تنصيب المجلس في ا

 
يين ( ا

عضائهما.
 
 ا

 10المادة 

ي موقف علني
 
عضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ ا

 
 يلتزم ا

مام المجلس
 
لبت ا مالتي سبق له وخلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم بالنسبة للقضايا ،بخصوص القضايا المعروضة ا

عضاء في المجلس فيها
 
  .كا

عضاء المجلس
 
 بسرية المداولات وبك تمان السر المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. كما يلتزم ا

 11المادة 

لمجلس والقيام بالمهام المسندة إليه، ولهذه الاختصاصات لضمان السير العادي ليمارس رئيس المجلس جميع 
 الغاية:

غيار، وكذا إزاء المنظم –
 
مام القضاء، وإزاء الإدارة والا

 
جنيمثل المجلس ا

 
وات والهيئات الوطنية والا

 
 بية ا

 الدولية؛

عمال المجلس؛ –
 
 يحدد جدول ا

س اجتماعات المجلس ويتولى تنسيق عمل اللجان المحدثة لدى المجلس؛ –
 
 يرا

 يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على موافقة المجلس؛ –

خير ويعمل على تنفي –
 
 ذها؛يقوم بإعداد ميزانية المجلس وعرضها على مصادقة هذا الا

 يتولى تدبير شؤون المصالح الإدارية والتقنية والمالية للمجلس؛ –

مع القطاعات والمؤسسات والهيئات الوطنية  يتولى إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون باسم المجلس، –

و ممتلكات
 
و عقد لهما علاقة بمهام ا

 
عد المجلس، وذلك ب والدولية في مجال اختصاصه، وكذا كل اتفاقية ا

خير.موافقة 
 
 هذا الا
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 يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.

ن يفوض بعض 
 
عضاء المجلس.اختصاصاتهيمكن للرئيس ا

 
حد ا

 
و ا

 
 ، عند الاقتضاء، إلى نائب الرئيس ا

و عاقه عائق، ناب عنه نائب الرئيس حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي 
 
إذا تغيب الرئيس ا

 للمجلس.

 12المادة 

جل 
 
 الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، يحدث المجلس اللجان الدائمة التالية:لا

ديبية؛ –
 
خلاقيات المهنة والقضايا التا

 
 لجنة ا

 لجنة بطاقة الصحافة المهنية؛ –

 لجنة التكوين والدراسات والتعاون؛ –

 لجنة الوساطة والتحكيم؛ –

هيل القطاع. –
 
ة الصحفية وتا

 
 لجنة المنشا

ع
 
عضائه ا

 
س لجنة بطاقة الصحافة المهنية صحيعين المجلس من بين ا

 
ن يرا

 
في اضاء هذه اللجان ورؤساءها على ا

ة الصح
 
على للسلطة القضائية ولجنة المنشا

 
هيل القطاع ناشامهني ولجنة الوساطة والتحكيم ممثل المجلس الا

 
ر فية وتا

 للصحف.

علاه 
 
حكام الفقرة ا

 
 اتاختصاصكذا طة والتحكيم، و تحدد كيفيات تعيين رؤساء اللجان ما عدا لجنة الوسامراعاة لا

 وكيفية عملها في النظام الداخلي للمجلس. اللجان

خرى.
 
 يجوز للمجلس، عند الاقتضاء، إحداث لجان موضوعاتية ا

نباء العمومي يحضر ممثل عن كل متعهد الاتصال السمعي البصري 
 
و وكالة للا

 
اجتماعات لجنة بطاقة  عمومية ا

و الوكالة المعنيةالصحافة المهنية المخصصة لدراسة من
 
 ة دعوة، ويجوز للجنح البطاقة للمهنيين الممارسين لدى المتعهد ا

 من تراه مفيدا لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

 13المادة 

عباء التي يتحملونها في إطار المهام 
 
عمال التي يقومون بها والا

 
عضاء المجلس عن الا

 
يخصص تعويض لفائدة ا

 نون.المنصوص عليها في هذا القا

 وشروط الاستفادة منه في النظام الداخلي للمجلس.وكيفيات احتسابه ويحدد مقدار التعويض المذكور 



 المملكة المغربية
 ةرئاسة النيابة العام

 وحدة الدراسات والتوثيق

 

46 

 14المادة 

عضائه المنتخبين من مهامهم،
 
حد ا

 
و ا

 
بعد دعوتهم ك تابة من قبل المجلس لتقديم  يمكن عزل رئيس المجلس ا

سباب التالية: إيضاحاتهم الك تابية،
 
 للا

ديبية  –
 
فعال لها علاصدور عقوبات تا

 
جل ارتكاب ا

 
و مقررات قضائية مك تسبة لقوة الشيء المقضي به من ا

 
قة ا

 بمجال اختصاص المجلس؛

و عن اجتماعات اللجان الدائمة؛ –
 
 التغيب المتكرر عن اجتماعات المجلس ا

مر. –
 
 الإخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالا

مر للدعوة
 
 بول منلحضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر ومق يعتبر تغيبا متكررا عدم استجابة المعني بالا

 لدن المجلس.

و اتخاذه ل
 
مر امتناعه عن القيام بالمهام المسندة إليه ا

 
مخالفة  قراراتيعتبر إخلالا بالمهام الموكولة إلى المعني بالا

و تجاوزه حدود هذه المهام.
 
 لمهامه ا

ن  ،يتم، قبل النظر في العزل
 
سباب السببإعداد تقرير في شا

 
و الا

 
عضاء المج ة لهالمبرر  ا

 
لس من قبل عضوين من ا

سباب المذكورة.
 
دلة المبررة للسبب وللا

 
خير، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الا

 
 يعينهما هذا الا

ند عا إلا المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضية تعنيه ولا يحضره عزللا يحق للرئيس ولا للعضو المعني بال
و بطلب من المجلس.الا

 
 ستماع إليه بطلب منه ا

س الاجتماعات المتعلقة بمناقشة عزل رئيس المجلس نائب الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخل
 
  ي.يرا

و 
 
مامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ا

 
و العضو المعني للمثول ا

 
يستدعي المجلس الرئيس ا

قل.15قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر ) بواسطة مفوض قضائي
 
 ( يوما على الا

و هما معا
 
و بمحام ا

 
حد زملائه ا

 
ن يستعين با

 
مر ا

 
و للعضو المعني بالا

 
 .لمؤازرته والدفاع عنه يمكن للرئيس ا

قل.2/3يتخذ قرار العزل من طرف ثلثي )
 
عضاء المجلس على الا

 
 ( ا

مام ال
 
 محكمة الإدارية بالرباط.يمكن تقديم الطعون ضد مقررات العزل ا

و العضو المعني طبقا للإجراءات المشار إليها على التوالي في المادتين 
 
لقانون إلى من هذا ا 5و 4يتم تعويض الرئيس ا

 حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب.

س الاجتماع قاض منتدب من قبل المجلس ا
 
مر العزل يعني الرئيس ونائبه، يرا

 
على للسلطة القضائيوإذا كان ا

 
ة وفق لا

 كيفيات وشروط يحددها النظام الداخلي للمجلس.
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 15المادة 

ن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة )
 
و كل عضو 3يمكن للمجلس ا

 
نه، الرئيس ا

 
شهر، في انتظار اتخاذ قرار في شا

 
نتخب م( ا

خلاقيات المهنة وذ
 
و لميثاق ا

 
فعال مخالفة للقانون ا

 
حات لك بعد دعوته ك تابة لتقديم إيضاثبتت مسؤوليته عن ارتكاب ا

فعال المنسوبة إليه.
 
 مك توبة عن الا

غلبية المقررة في المادة 
 
ن بالا

 
علاه. 8تتخذ قرارات المجلس في هذا الشا

 
 ا

 16المادة 

حد ممثلي الهيئات المشار إليها في الفقرة 
 
مه داخل من هذا القانون عن مزاولة مها 4ج( بالمادة )في حالة انقطاع ا

و في حالة الإخلال بالمهام الموكولة إليه، يقوم رئيسالمج
 
و في حالة التغيب المتكرر ا

 
سباب ا

 
ي سبب من الا

 
 المجلس لس لا

خر إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب.
 
 بتوجيه رسالة إلى الهيئة المعنية قصد تعويضه بممثل ا

 17المادة 

 
 
عضائه ا

 
 ن يقدم استقالته من المجلس، وتقدم الاستقالة ك تابة.يحق لرئيس المجلس ولكل عضو من ا

حكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 
 
و العضو المستقيل طبقا لا

 
 5و 4يتم تعويض الرئيس ا

علاه.
 
 ا

 18المادة 

و استقالته، يقوم نائب الرئيس بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص علي
 
 ها في النظامفي حالة عزل الرئيس ا

 
 
و المستقيل، والذي يجب ا

 
ن يتم الداخلي، إلى حين انتخاب رئيس جديد من بين الفئة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول ا

جل لا يتجاوز ثلاثين )
 
و الاستقالة.30داخل ا

 
 ( يوما من تاريخ العزل ا
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داري : الباب الثالث  التنظيم المالي وال 

 19المادة 

 ن:تتكون موارد المجلس م

 الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف؛ –

نظإعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات –
 
مة ، وفق القوانين والا

 ؛الجاري بها العمل

ثير على استقلالية المجلس؛ –
 
نها التا

 
 الهبات والوصايا، التي ليس من شا

 ملكها؛مداخيل المنقولات والعقارات التي ي –

ثير على استقلالية المجلس المداخيل المختلفة –
 
نها التا

 
 .التي ليس من شا

 20المادة 

داء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 
 
رباحها الصافية،  1يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف ا

 
بالمائة من ا

ديبية المنصوص عل
 
من هذا  46يها في المادة لفائدة المجلس حسب جدول يحدده، تحت طائلة التعرض للعقوبات التا

 القانون.

داء ابتداء من تاريخ الانخراط في المجلس.
 
 تكون الاشتراكات واجبة الا

داء، وجه المجلس لها إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بال
 
تسلم إذا لم تقم المؤسسات الصحفية بالا
جل 

 
و بواسطة مفوض قضائي، ويحدد لها ا

 
 المبالغ المستحقة. ( يوما لدفع60) ستينا

جل المحدد، يتم تحصيل الديون المستحقة جبريا وفقا لمدونة تحصي
 
ل في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الا

 الديون العمومية.

جل التحصيل الجبري، إلى القابض التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسة الناشرة للصح
 
ف يوجه رئيس المجلس، من ا

علاه وبوثيقة موقعة من قبله تشير خاصة إلى الاشتر طلبا مرفقا بنسخة من 
 
اجبة اكات الوالرسالة المذكورة في الفقرة الثالثة ا

ن تدفع فيه المبالغ المستحقة من طرف القابض
 
 على المؤسسة الناشرة للصحف ورقم الحساب البنكي للمجلس الذي يجب ا

 .( يوما من تاريخ تسلمها مع إشعار رئيس المجلس بذلك30خلال )

 21المادة 

نوح ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض المم
حكام المادة 

 
عضاء وفقا لا

 
جور مستخدميه، ولتمويل كل نشاط يدخل ضمن اختصاصاته. 13للا

 
علاه وبدفع ا

 
 ا
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مرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته و
 
مرين مساعدين بالصرف وفقا للنظام الداخيعتبر الرئيس ا

 
ن يعين ا

 
لي له ا

 للمجلس.

 22المادة 

ن 
 
تعرض محاسبة المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول يجب ا

 هيئة الخبراء المحاسبين.

كد من صدق البيانات المحاسبية لل
 
مجلس وصحتها ووضعيته المالية تهدف عملية تقييم محاسبة المجلس إلى التا

 ووضعية ذمته المالية ومن نتائج هذه المحاسبة.

على للحسابات م يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس
 
ع وترسل نسخة منه للمجلس الا

 مارس من كل سنة. 31نشره قبل 

 23المادة 

جل القيام بمهامه، على مصالح 
 
إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين يتوفر المجلس، من ا

 به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.

 الوساطة والتحكيم: الباب الرابع

 24المادة 

 تهدف مسطرة الوساطة في مفهوم هذا القانون إلى عرض خلاف مرتبط بقطاع الصحافة والنشر قائم بين مهني  ي هذا
و بين هؤلا

 
غيار على المجلس لتسهيل إبرام الصلح لإنهائه.القطاع ا

 
 ء والا

طراف الخاضعة لاختصاصات 
 
تهدف مسطرة التحكيم في مفهوم هذا القانون إلى تسوية خلاف مهني قائم بين الا

حدهما
 
ابلا قوالذي يصبح  ، ووفقا لاتفاق التحكيمالمجلس، من خلال إصدار قرار يتقيد به الطرفان لزوما بناء على طلب ا

حكام القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.ل
 
 لتنفيذ وفقا للا

 25 المادة

حكام كل من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
 
ي فالصادر  1.74.447يمارس المجلس دور الوساطة والتحكيم، وفق ا

شريف ه وتتميمه والظهير ال( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغيير 1974سبتمبر  28) 1394رمضان  11
غسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في 

 
 خاصة قانون ( بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه1913ا

حكام هذا ال المنظم للوساطة والتحكيم، في ما يخص النزاعات 08.05
 
 قانون.المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، مع مراعاة ا

علاه، مهام النظر والبت في طلبات الوساطة  12طة والتحكيم، المنصوص عليها في المادة تتولى لجنة الوسا
 
ا

غيار حسب الحالة.
 
و من الا

 
 والتحكيم المحالة إلى المجلس سواء من طرف المهنيين ا
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ول
 
 الوساطة: الفرع ال

 26المادة 

شهر، ابتداء من التاريخ الذي صرح فيه
 
المجلس باختصاصه في طلب  تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة ا
جل لنفس المدة.

 
 الوساطة، ويمكن تمديد هذا الا

 27المادة 

جل المنصوص عليه في الم
 
و بانصرام الا

 
طراف ا

 
ادة تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، باتفاق الا

مر من القاض 26
 
و با

 
علاه، بعد تمديده عند الاقتضاء، دون التوصل إلى إبرام صلح، ا

 
طرافا

 
حد الا

 
ية المعن ي بناء على طلب ا
 في حالة بطلان اتفاق الوساطة لعدم احترام الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل في مجال الوساطة.

 28المادة 

طراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، وفي حالة عدم 
 
قوع وتوقع لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، مع الا

ي سبب م
 
طراف المعنية.الصلح لا

 
سباب، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل توقيع الا

 
 ن الا

طراف المعنية قوة الشيء المقضي به، ويصبح قابلا للتنفيذ بمجرد موافقتهم.
 
 يك تسي الصلح بين الا

 29المادة 

ي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة ا
 
ن يخبر المجلس في ا

 
طراف اتفاق الوساطة ا

 
حد ا

 
لوساطة يمكن لا
 ك تسوية بديلة.

ن.
 
 وتعتبر المسطرة منتهية بمجرد توصل المجلس بطلب مك توب في هذا الشا

 التحكيم: الفرع الثاني

 30المادة 

مور التالية:
 
 تنحصر مسطرة التحكيم في الا

 فية؛افيين والمؤسسات الصحانزاعات الشغل بين الصح –

طراف الخاضعة لاختصاصات المجل –
 
 س.النزاعات المهنية بين الا

 31المادة 

شهر ابتداء من تاريخ عرض الخلاف عل
 
ى تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم باعتبارها هيئة تحكيمية بعد ستة ا

 اللجنة وذلك بإصدار القرار التحكيمي.
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نه إذا يك تسب القرار التحكيمي
 
 حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، غير ا

 
 
 مر تنفيذه قسرا يعرض على رئيس المحكمة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.اقتضى الا

 32المادة 

شخاص الخاضعين لاختصاص المجلس تنفيذ القرار المترتب على مسطرة التحكيم موجبا لعقوبات
 
حد الا

 
 يعتبر رفض ا

ديبية.
 
 تا

حكام مشتركة: الفرع الثالث
 
 ا

 33المادة 

و اعندما يتبين للجنة الوساطة وا
 
ن الضرر المعتد به ا

 
و التحكيم، ا

 
ثناء مباشرة مسطرة الوساطة ا

 
لخلاف لتحكيم، ا

مر إلى رئيس المجلس مع تزويده بالعناصر التي ت
 
ديب، فإنها تقوم برفع الا

 
توفر بين الطرفين ناتج عن خطإ يستوجب التا

 عليها، وفي هذه الحالة توقف لجنة الوساطة والتحكيم المسطرة الجارية.

 34 المادة

 مسطرة الوساطة والتحكيم مجانية باستثناء المصاريف التي تتطلبها الخبرات الخارجية.

ديب: الباب الخامس
 
 التا

ول
 
خطاء ال: الفرع ال

 
ديب  ال

 
 تي تستوجب التا

 35المادة 

ديب للنصوص وميفيون المهنيون العاملون بمرافق الدولة والمؤسسات العمايخضع الصح
 
ة فيما يخص مسطرة التا

ساسي الخاص بهم حسب الحالةال
 
حكام النظام الا

 
و لا

 
م ، كما يحق لهتشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة ا

 .الالتجاء إلى المجلس

 36المادة 

خلاقيات ي
 
نظمة المعدةونزاهة عتبر كل إخلال بقواعد وا

 
هذا  ( من2وفقا لمقتضيات المادة الثانية ) المهنة وبالا

ديب. لسمن طرف المج القانون
 
 مهنيا يستوجب التا

 
 خطا

 37المادة 

خطاء المهنية ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها والظروف التي ارتكبت ضمنها وصفة مرتكبها.
 
 تكيف الا

 38المادة 

مد التقادم بكل إجر 
 
شهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها، وينقطع ا

 
خطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة ا

 
اء من تتقادم الا

و التحقيق.إجراءات المت
 
 ابعة ا
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ديبية: الفرع الثاني
 
 المسطرة التا

 39المادة 

 
 
و اعتباري يعنيه الا

 
ي شخص ذاتي ا

 
ديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من ا

 
ي مر يدعينظر المجلس في القضايا التا

ن صح
 
و مؤسسة ناشرة للصحف، المشار إليهما فيما يلي بعبارة ابواسطتها ا

 
 شخصا« المشتكى به»فيا مهنيا ا

 
يا رتكب خطا

ديبية ضده عملا بالمادة 
 
و بمقتضى النظام الداخلي للمجلس. 33يبرر إقامة دعوى تا

 
علاه ا

 
 ا

و إحدى الهيئات النقابية للصح
 
سباب نفسها بشكاية من الإدارة ا

 
جل الا

 
مر كذلك إلى المجلس من ا

 
ن فييايرفع الا

و للناشرين.
 
 المهنيين ا

ن ينظر في القضايا 
 
عضائه.كما يمكن للمجلس ا

 
غلبية ا

 
ديبية بمبادرة منه بناء على طلب ا

 
 التا

و هي موضوع مسطرة قضائية جارية.
 
فعالا طالها التقادم ا

 
 لا تقبل الشكايات المتضمنة ا

 40المادة 

ديبية.
 
ديبية باعتبارها لجنة تا

 
خلاقيات المهنة والقضايا التا

 
 يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة ا

ديبية، يتم تعويضه من طرف الرئيس وفق عندما تتعلق القضية بعضو 
 
خلاقيات المهنة والقضايا التا

 
في لجنة ا

 الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

صدرت قرارا معللا بعد
 
 يستوجب المساءلة، ا

 
فعال الواردة في الشكاية لا تعتبر خطا

 
ن الا

 
ت اللجنة ا

 
ابعة م المتإذا ارتا

ديبية توجهه إلى رئيس المجلس الذي ي
 
طراف المعنيةالتا

 
جل يحدد في النظام الداخلي للمجلس بلغه إلى الا

 
 .داخل ا

 41المادة 

ديبية، عينت مقررا يكلف بالتحقي
 
ن الشكاية المرفوعة إليها تستوجب إجراء المتابعة التا

 
ق في إذا قررت اللجنة ا

 القضية.

طراف المعنية مع إشعار المشتكى ب
 
داخل  الملف ه بإمكانية الاطلاع على وثائقيبلغ القرار على الفور ك تابة إلى علم الا

جل خمسة عشر )
 
ن يؤازر في جميع مراحل الدعوى ايوما ( 15ا

 
خير ا

 
ديبية من تاريخ توصله بقرار المتابعة، ويمكن لهذا الا

 
لتا

و محام.
 
 بزميل ا

قصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ توقيع 
 
جل ا

 
شرة ة بمباقرار اللجنيقدم المقرر إلى اللجنة استنتاجاته وتوصياته داخل ا

ديبية.
 
 الدعوى التا

ن يشارك في مداولات ا
 
عضاء اللجنة وفي هذه الحالة لا يمكن للمقرر ا

 
ن يتم اختيار المقرر من خارج ا

 
للجنة يمكن ا

ن ينسحب من الجلسة بمجرد تقديم تقريره وتوصياته.
 
 ويجب ا
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 42المادة 

نه م
 
ت ا

 
جلا جديدا للمقرر إذا را

 
ن تحدد ا

 
و جلسات استماع يمكن للجنة ا

 
و خبرات ا

 
بحاث ا

 
 ضافية.إن المفيد القيام با

شهر.
 
جل التحقيق ثلاثة ا

 
ن يتجاوز ا

 
حوال ا

 
ي حال من الا

 
 لا يمكن با

 43المادة 

ن تتوصل بتقرير المقرر بصفة قانونية قبل خمسة عشر )
 
قل ميوما ( 15تستدعي اللجنة المشتكى به بعد ا

 
ن على الا

ديبي
 
مامها والاستماع إليه.تاريخ انعقاد الجلسة التا

 
جل المثول ا

 
 ة، من ا

 44المادة 

  نصفتصح مداولات اللجنة بحضور ما لا يقل عن 
 
صوات الا

 
غلبية ا

 
عضائها من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها با

 
عضاء ا

صوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
 
 الحاضرين، وفي حالة تعادل الا

طراف في رسالة تكون قرارات اللجنة معللة وتبلغ، خلا 
 
يام الموالية لتاريخ صدورها، إلى الا

 
جل العشرة ا

 
ضمونة مل ا

 الوصول.

 45المادة 

ديبية من طرف عضو يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويوقع محضر الاجتما 
 
ع يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة التا

عضاء الحاضرين وتتم الإشارة فيه عند الاقتض
 
ديبي من طرف الرئيس والا

 
و ممثله التا

 
ي فاء إلى حضور المشتكى به و/ ا

 الاجتماع وإلى تصريحاته.

ديبية: الفرع الثالث
 
 العقوبات التا

 46المادة 

و المؤسسات الصحفية:
 
ديبية التالية في حق الصحفيين المهنيين ا

 
 يصدر المجلس العقوبات التا

 التنبيه دون نشره للعموم؛ –

ن يقرر نشره  –
 
 لعموم؛اعلى الإنذار الذي يمكن للمجلس ا

 التوبيخ مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس؛ –

، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة السنة لا تتجاوز  في المهني لمدةاالسحب المؤقت لبطاقة الصح –

 يحددها المجلس؛

فية تستوفى لمجالات ادرهم في حق المؤسسات الصح 50.000و 5.000غرامة مالية يتراوح مبلغها بين  –

 والدراسات والتعاون. التكوين
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ن يقترح على السلطة الحكومية المختصة إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرةا يجب علىكما 
 
 لمجلس ا

و التنظيمية الجاري بها العمل وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
 
 المعنية طبقا للنصوص التشريعية ا

 47المادة 

افي الجاري به العمل، فيما يخص مزاولة المهنة بصورة غير قانونية، كل صحيتعرض للعقوبات المقررة في التشريع 
و صدور حكم قضائي في حالة ال مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد تبليغه بمقرر سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة
 
 .طعنا

 48المادة 

ديبية الصادرة في حق الصحاتلتزم المؤسسات الصح
 
ها يين المهنيين الذين يشتغلون بفافية بتنفيذ العقوبات التا

ديبية المذكورة في المادة 
 
علاه. 46تحت طائلة الحكم عليها بالعقوبات التا

 
 ا

 49المادة 

ديبية معللة وتبلغ داخل العشرة )
 
خلاقيات المهنة والقضايا التا

 
يام ( 10تكون قرارات لجنة ا

 
صدورها يخ تارالموالية لا

ديبية 
 
طراف الدعوى التا

 
 .مع الإشعار بالتوصلسالة مضمونة ر  بواسطةإلى ا

 طرق الطعن: الفرع الرابع

 50المادة 

ديبية.
 
خلاقيات المهنة والقضايا التا

 
ديبية الصادرة عن لجنة ا

 
مام المجلس في القرارات التا

 
 يمكن الطعن ا

د يحدث المجلس لهذه الغاية لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان للنظر في الطعون المقدمة ض
ديبية. 

 
خلاقيات المهنة والقضايا التا

 
ديبية الصادرة عن لجنة ا

 
 القرارات التا

حد رؤساء اللجن يتم تعويضه من طرف الرئيس وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخ
 
لي عندما تتعلق القضية با

 للمجلس، وإذا تعلقت القضية بالرئيس نفسه عوضه نائبه.

 51المادة 

مام المجلس وفقا لنظامه الداخلي، مع مراعاة المسطرة الحضورية واحترام حقتقدم الطعون ويتم الن
 
وق ظر فيها ا

 الدفاع.

 52المادة 

مام المحاكم الإدارية المختصة.
 
ديبية محل دعوى بطلان ا

 
ن تكون القرارات التا

 
 يمكن ا

ن يلتمس، بطلب استعجالي يقد
 
نه يمكن لرئيس المجلس ا

 
 مه إلى رئيس المحكمةيوقف الطعن تنفيذ العقوبة، غير ا

 المختصة، النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي الذي يبت في الجوهر حسب الحالة.
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و المدنية.
 
ديبية دون رفع الدعوى الجنائية ا

 
 ولا تحول الدعوى التا

 53المادة 

ديتيل
 
عضاء المجلس بك تمان السر المهني فيما يخص مداولاته في المجال التا

 
 بي.زم ا

حكام انتقالية
 
 ا

 54المادة 

 فيين المهنيين وناشري الصحف لجنة تتولى الإعداد التقني واللوجيستيكياتشرف على عملية انتخاب ممثلي الصح

 لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وبصفة عامة الإشراف على سير وتنظيم جميع مراحل
عضاء المجلس إلى 

 
 غاية الإعلان النهائي عن النتائج.انتخاب ا

لف هذه اللجنة من:
 
 تتا

على للسلطة القضائية بصفته رئيسا؛ –
 
 قاض منتدب من قبل المجلس الا

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ –

 ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ –

 ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ –

ك ثر تمثيلية؛فيين ااممثل عن نقابة الصح –
 
 لمهنيين الا

ك ثر تمثيلية. –
 
 ممثل عن هيئة ناشري الصحف الا

عضائها في اللجنة.
 
علاه قصد تمثيل ا

 
ت المشار إليها ا

 
 تتولى الإدارة مراسلة الهيا

ك ثر تمثيلية النقابية المهنية ةوتساهم المنظم
 
طير اابالنسبة للصح الا

 
بات لانتخافيين وبالنسبة لفئة الناشرين في تا

 بكل فئة على حدة تحت إشراف اللجنة المذكورة.الخاصة 

 تنتهي مهمة اللجنة عند تنصيب المجلس، وتسلم عندئذ إلى رئيس المجلس كل الوثائق التي كانت بحوزتها.

 55المادة 

ول مرة، بالنسبة إلى فئة ناشري الصحف، كل ناشر تتوفر المؤسس
 
عضاء المجلس لا

 
ة يتمتع بصفة ناخب في انتخاب ا

علاه. 5الشروط المحددة في المادة  التي يتولى إدارة نشرها علىفية االصح
 
 ا

على للسلطة القضائية، يعين العضو القاضي بالمجل 178طبقا للفصل 
 
س من الدستور وفي انتظار تنصيب المجلس الا

على للقضاء.
 
 من لدن المجلس الا
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 56المادة 

ي انون فالمهام الموكولة إليه، في تاريخ نشر هذا القفي انتظار تنصيب المجلس، تستمر المصالح الإدارية المكلفة ب
 الجريدة الرسمية، في القيام بهذه المهام.

حكام هذا القانون،
 
خير وفقا لا

 
عضاء هذا الا

 
ملفات  تحيل المصالح الإدارية السالف ذكرها، إلى المجلس فور تنصيب ا

 المودعة لديها. القضايا المعروضة عليها، كما تحيل إليه جميع المحفوظات والوثائق

حكام هذا القانون جميع التدابير المخالفة.
 
 تنسخ ا

قصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
 
جل ا

 
 تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق في ا
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ساسي 89.13قانون رقم 
 
 للصحفيين المهنيين يتعلق بالنظام ال
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بريل  27) 1437رجب من  19صادر في  1.16.51ظهير شريف رقم 
 
( بتنفيذ القانون رقم 2016ا

ساسي للصحافيين المهنيين 89.13
 
 3المتعلق بالنظام ال

 

 الحمد لله وحده،

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

ننا:
 
مره ا

 
عز ا

 
سماه الله وا

 
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، ا

 منه، 50و 42ولا سيما الفصلين  بناء على الدستور 

مرنا الشريف بما يلي: 
 
صدرنا ا

 
 ا

ساسي للصحا 89.13ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 
 
فيين المتعلق بالنظام الا

 المهنيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

بري 27) 1437من رجب  19وحرر بالرباط في 
 
 (.2016ل ا

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

 الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

* 

*     * 

 

 

 

 

 
                                                 

 14شعبان  12بتاريخ  6466الجريدة الرسمية عدد  3
 .3849( ص 2016ماي  19) 37
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  89.13قانون رقم 

ساسي للصحافيين المهنيين
 
 يتعلق بالنظام ال

ول
 
 الصحافيون المهنيون: الباب ال

ول
 
 تعاريف: الفرع ال

ولى
 
 المادة ال

 يقصد في مدلول هذا القانون بالصحافي المهني كل من:

 الصحافي المهني المحترف: -1

ك ثر من مؤسسات الصحافة المك توبة
 
و ا

 
 كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة، في واحدة ا

و خاصة التي يوجد مقرها الرئ
 
نباء عمومية كانت ا

 
و وكالات الا

 
و السمعية البصرية ا

 
و السمعية ا

 
و الإلك ترونية ا

 
مغرب، يسي بالا

جره الرئ
 
 يسي من مزاولة المهنة. ويكون ا

 الصحافي الحر: -2

ن 
 
ك ثر يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، وا

 
و ا

 
كل صحافي مهني يتعامل بناء على الطلب مع مؤسسة صحافية واحدة ا

جرا قارا. 
 
جره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة ولا يتقاضى ا

 
 يكون ا

 الصحافي المتدرب: -3

ك ثر من مؤسسة صحافية يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب و لا كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة ف
 
و ا

 
ي واحدة ا

ك ثر من: 
 
 يتوفر على ا

 سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛ –

و شهادة متخصصة  –
 
قل ا

 
سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الا

و دبلوم معترف بمعادلته في مجال الصحاف
 
و الخاص ا

 
ة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام ا

 لها.

 الصحافي الشرفي: -4

حيل على التقاعد بعد ممارسة مهنة الصحافة لمدة لا تقل عن 
 
 سنة.  21كل صحافي مهني ا

 2المادة  

يضا صحافيون مهنيون كل من الرسامين والمصورين الفوتوغرافیین وا
 
 لمصورين بالميدان التلفزي.يعتبر ا
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يدخل في حكم الصحافيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين 
مون المحررين ومساعدي المصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي، ماعدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقد

 رضية في هذا المجال. بوجه من الوجوه إلا مساعدة ع

 3المادة 

حكام هذا القانون على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة
 
 تطبق ا

ساسي الخاص.
 
 الإعلامية الذين يظلون خاضعين لنظامهم الا

حكام خاصة بعمل الصحافي المهني: الفرع الثاني
 
 ا

 4المادة 

حكام هذ يتم إثبات صفة الصحافي
 
مر وفقا لا

 
نون ا القاالمهني بواسطة بطاقة الصحافة المهنية المسلمة إلى المعني بالا

 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة. 90.13والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القانون رقم 

 5المادة 

نظمة التي يضعها المجلس الوطني للصحافة بصفة قانونية، يخضع الصحا
 
ت في المهني إلى الالتزاماعلاوة على الا

ي والتعبير والتي صادق علي
 
رب ها المغالمهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة وحرية الرا

حكام الدستور وقوانين المملكة.
 
 وتم نشرها بالجريدة الرسمية مع مراعاة ا

علاه قصد تمكينه من ممارسة مهنته بكل حريةويستفيد من الحماية القانونية التي تضمنها النصوص ال
 
 .مذكورة ا

 بطاقة الصحافة المهنية: الفرع الثالث

 6المادة 

مر.
 
 تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالا

و المؤسسات التي يتعامتبين بطاقة الصحافة المهنية صفة الصحافي وكذا المؤسسة الصحافية التي يشتغل به
 
ل ا ا

 معها.

 7المادة 

صناف المعرفة في المادتين 
 
علاه، مع إثبات ما يلي: 2و 1تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الا

 
 ا

و جنحة في قضايا الابتزاز  –
 
جل جناية ا

 
نه لم يصدر في حقه حكم مك تسب لقوة الشيء المقضي به من ا

 
ا

مانة، لها علاقة باختصاص المجلس الوطني والاحتيال والنصب والارتشاء و
 
استغلال النفوذ وخيانة الا

و الاستغلال الجنسي 
 
و الاغتصاب ا

 
فعال إرهابية ا

 
و ا

 
و في قضايا الإتجار في المخدرات ا

 
للصحافة، ا

و 
 
ك ثر من حقوقه الوطنية ا

 
و ا

 
و حكم بالحرمان من حق ا

 
و الفروع ا

 
صول ا

 
و الجرائم ضد الا

 
للقاصرين ا
 المدنية؛ 
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نه –
 
جنبية؛ ا

 
و منظمة ا

 
جيرا لدى دولة ا

 
 ليس ا

خ –
 
ن يقدم التزاما مك توبا باحترامه للالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية وميثاق ا

 
 لاقياتا

خير.
 
خرى التي يضعها هذا الا

 
نظمة الا

 
 المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والا

و عند يتعين على طالب بطاقة الصحافة المهنية 
 
نشطته والمؤسسة الصحافية التي يشتغل بها ا

 
ن يحدد طبيعة ا

 
ا

و المؤسسات الصحافية التي يتعامل معها.
 
 الاقتضاء المؤسسة ا

شخاص المشار 
 
تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بمن يعتبرون في حكم الصحافيين المهنيين إلى من يطلبها من الا

علاه. 2إليهم في المادة 
 
 ا

 8المادة 

 ر إليهة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشاتمنح بطاق
ي تغيير على شروط منحها وتجديدها. 10في المادة 

 
 ا
 
دناه ما لم يطرا

 
 ا

و رفض تجديدها معللا.
 
ن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافة المهنية ا

 
  يجب ا

 9المادة 

حد شروط منحها.تسحب بطاقة الصحاف
 
 ة المهنية وجوبا في حالة انتفاء ا

يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مك تسب لقوة الشيء المقضي به بإدانة 
فعالا منصوص عليها في المادة 

 
جل ارتكابه ا

 
لصحافة ، وفي هذه الحالة، يتعين على المجلس الوطني ل7الصحافي المهني من ا

 يام بسحب بطاقة الصحافة المهنية.الق

 10المادة 

ي 
 
يحدد نموذج بطاقة الصحافة المهنية وكيفيات منحها وتجديدها وسحبها بنص تنظيمي يصدر بعد استطلاع را

جل لا يتعدى ثلاثين يوما )
 
ن يبديه داخل ا

 
( من تاريخ إحالته عليه من طرف 30المجلس الوطني للصحافة الذي يجب ا

جل لفترة إضافية لا تتعدالسلطة الحكومية 
 
ن يطلب من السلطة المعنية تمديد الا

 
ى المختصة، ويمكنه عند الاقتضاء ا

 ثالثين يوما.

 11المادة 

شهر، صحافيين غير متوفرين على بطاقة الصحافة المهن
 
زيد من ثلاثة ا

 
ن تشغل، لا

 
ي مؤسسة صحافية ا

 
ية لا يجوز لا

و لم يتم تقديم طلب الحصول ع
 
 ليها.للسنة الجارية، ا
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إذا انقطع صاحب بطاقة الصحافة نهائيا عن العمل لدى إحدى مؤسسات الصحافة، وجب على المؤسسة الصحافية 
ن يغير البطاقة باعتبار وضعية صاحبها الجديدة 

 
ن تخبر بذلك المجلس الوطني للصحافة الذي يمكنه إما ا

 
 المعنية ا

 
و يقوم ا

علاه. 9بسحبها إن اقتضى الحال تطبيقا للمادة 
 
 ا

 12المادة 

دلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قص
 
د يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من ا

و انتحل صفة صحافي منهي 
 
و ملغاة، ا

 
و استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها ا

 
 الحصول على بطاقة الصحافة المهنية ا

 
و من ا

ن يكون حاصلا عل
 
و قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصفي حكمه لغرض ما دون ا

 
حافة ى بطاقة الصحافة المهنية ا

 المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.

 علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية: الفرع الرابع

 13المادة 

حكام القانون رقم 
 
جراء ا

 
و من في حكمهم الا

 
لشغل المتعلق بمدونة ا 65.99تسري على الصحافيين المهنيين ا

و في الاتفاقية
 
ك ثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون ا

 
حكام الا

 
ية الجماع والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الا

و في  24الواردة في المادة 
 
جير والمؤسسة الصحافية ا

 
و في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الا

 
لنظام ابعده ا

خيرة.
 
ساسي لهذه الا

 
 الا

ديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام مقتضيات مدونة الشغل وهذا القتلتزم 
 
 انون.المجالس التا

 14المادة 

ولى من هذا 
 
ي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحافية من خدمات صحافي مهني حسب مدلول المادة الا

 
يعتبر ا

داء 
 
جر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة ا

 
طراف القانون مقابل ا

 
جر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي يطلقه الا

 
لى عالا

 الاتفاق. 

 15المادة 

جيرا إلا في مؤسسة صحافية واحدة.
 
ن يكون ا

 
و المتدرب ا

 
 لا يجوز للصحافي المهني المحترف ا

خ
 
ن يتعامل مع مؤسسة صحافية ا

 
و المتدرب ا

 
علاه يمكن للصحافي المهني المحترف ا

 
ولى ا

 
رى استثناء من الفقرة الا

 شريطة الحصول على إذن مك توب من مشغله، وفي حالة عدم احترام الإذن المذكور يمكن اعتبار ذلك إخلالا بشروط عقد
 الشغل.

 16المادة 

شهر قا
 
جير ثلاثة ا

 
ن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحافية صحافيا مهنيا كا

 
بلة لا يجوز ا

 للتجديد مرة واحدة.
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 17المادة 

و المتدرب مع المؤسسة الصحافية طابعا مناسباتيا ومؤقتا ومستعندم
 
قلا، ا يتخذ تعامل الصحافي المهني المحترف ا

و إلى طابعها المجاني. 
 
تعاب مقابل الخدمات المنجزة ا

 
داء الا

 
 يجب الإشارة إلى ذلك في الوثيقة التي تثبت ا

و
 
جر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحافية القيام به ا

 
داء ا

 
 وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله. يجب ا

 18المادة 

و بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون 
 
ن يرفض نقل خبر ا

 
يحق للصحافي المهني ا

خلا
 
ن يكون عمل الصحافي قد تم وفق القواعد المهنية المتعارف عليها وعند الاقتضاء طبقا لميثاق ا

 
قيات رضاه، شريطة ا

لمهني المعمول به داخل المؤسسة الصحافية، يعتبر الرفض مبررا في هذه الحالة ولا يعتد به سببا لفصل الصحافي المهنة ا
و لإصدار عقوبة في حقه. 

 
 عن عمله ا

 19المادة 

و عمل فني مؤلف من طرف صحافي مهني ما لم ينص 
 
و نص مك توب ا

 
ن تعيد نشر مقال ا

 
يجوز للمؤسسة الصحافية ا

 لصحافي المهني والمؤسسة الصحافية المشغلة على خالف ذلك.اتفاق صريح بين ا

 20المادة 

سبوعية المنصوص عليها في القانون
 
 يتعين على مديري المؤسسات الصحافية منح الصحافيين المهنيين العطلة الا

حكام المادتين 65.99المذكور رقم 
 
و التعويض عنها وذلك طبقا لا

 
س من نف 215و 207، التي يمكن منحها إما بالتناوب ا

 القانون.

و تعويضها طبقا 
 
يام العطل الرسمية بالتناوب حسب متطلبات العمل ا

 
يمكن لمديري المؤسسات الصحافية منح ا

 .65.99لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم.

( يوما خلال 30يتمتع الصحافيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون )
ربعين )

 
قدمية في المهنة وترفع هذه المدة إلى خمسة وا

 
ولى من الا

 
 لمذكورة.ا( يوما فيما زاد عن الفترة 45الخمس سنوات الا

 21المادة 

جل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحافي مهني ومؤسسة صحافية فيما يخص الطرفين 
 
يحدد ا

شهر إن استغرق تنفيذ االمتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة 
 
ك ثتنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي ثلاثة ا

 
ر لعقد ا

 من ثلاث سنوات.

 22المادة 

يستوجب فصل الصحافي المهني من العمل من طرف المشغل تعويضا عن الفصل يحدد مبلغه وفق مقتضيات 
 .65.99من القانون السالف الذكر رقم  53المادة 
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من  51في يستفيد الصحافي المهني من تعويض عن الإخطار المنصوص عليه في المادة وفي حالة الفصل التعس
و جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهر

 
علاه، ومن تعويض عن الضرر عن كل سنة ا

 
ين القانون المذكور ا

قدمية في المؤسسة الصحافية على خمس سنوا
 
جرة تقاضاها. وإذا زادت مدة الا

 
خر ا

 
إلى  ت، يتعين على الطرفين اللجوءعن ا

حدهما لتحديد التعويض المستحق.  
 
 مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب ا

 23المادة 

و من في حكمه عند
 
ولى من المادة السابقة في حالة فسخ العقد بفعل الصحافي المهني ا

 
حكام الفقرة الا

 
ما تطبق ا

 كور مبررا بإحدى الحالات التالية:يكون الفسخ المذ 

 بيع المؤسسة الصحافية؛ 

  سباب إرا
 
ة الإذاعة والتلفزة لا

 
و منشا

 
نباء ا

 
و إغلاق وكالة الا

 
و الدورية، ا

 
 دية؛ انتهاء صدور اليومية ا

  ة الصحافة إذا ترتب عن هذا التغيير بالنسبة للصحافي وضعية من
 
حدوث تغيير جذري على طابع منشا

ن تمس بمص
 
نها ا

 
و بمعتقداته.شا

 
 الحه المعنوية ا

و من في حكمه الذي يفسخ العقد باحترام مدة الإخطار السابق ا
 
 لمحددةوفي هذه الحالات، لا يلزم الصحافي المهني ا

علاه. 21في المادة 
 
 ا

 24المادة 

 بع منم الراتشجع الإدارة إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية المتعلقة بالصحافيين المهنيين المنصوص عليها في القس
ول من القانون المذكور رقم 

 
ك ثر تمثيل65.99الك تاب الا

 
ية وهيئات ، باتفاق بين المنظمات النقابية للصحافيين المهنيين الا

ك ثر تمثيلية، مع مراعاة الحقوق والواجبات وخصوصية المهنة ومقاربة النوع ومك تسبات الصحافيين 
 
ناشري الصحف الا

 المهنيين.

ي قبل المصادقة عليها من طرف السلطتحال الاتفاقيات ال
 
ة مذكورة على المجلس الوطني للصحافة قصد إبداء الرا

 الحكومية المختصة.

 25المادة  

و
 
 عن تا

 
و يتعين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة لحل الخلافات التي تنشا

 
يل ا

مر  تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة
 
و عقد الشغل قبل رفع الا

 
و اتفاقية الشغل الجماعية ا

 
لى إلتطبيقه ا

 المحاكم المختصة.
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 الصحافي المهني المعتمد: الباب الثاني

 26المادة 

ك ثر من المؤسسات 
 
و ا

 
الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصفة مراسل لواحدة ا

نباء 
 
و وكالات الا

 
جره الرئالصحافية ا

 
و هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي خارج المغرب، ويكون ا

 
زاولة يسي من ما

 المهنة.

ن تحدث
 
علاه ا

 
و هيئات الإذاعة والتلفزة المذكورة في الفقرة ا

 
نباء ا

 
و وكالات الا

 
و  مك تبا يمكن للمؤسسات الصحفية ا

 
ا

 حافييها المراسلين لها والخاضعين لمقتضيات هذا القانون.تمثيلية لها بالمغرب وفق قانون الشركات لتنظيم عمل ص

 27المادة 

يضا الصحافيون المهنيون المعتمدون المصورون الفوتوغرافيون والمصورون بالميدان التلفزي ويعتبر ف
 
ي يعتبر ا

 حكمهم مساعدوهم.

 28المادة 

و من في حكمه من طرف الإدارة للصحافيين
 
 المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم تمنح بطاقة صحافي مهني معتمد ا

ي تغيير على شروط منحها.
 
 ا
 
 لمدة سنة وتجدد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ما لم يطرا

و رفض تجديدها معللا.
 
ن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد ا

 
 يجب ا

حد شروط
 
 منحها. تسحب بطاقة الصحافي المهني المعتمد وجوبا في حالة انتفاء ا

 تثبت هذه البطاقة لصاحبها صفة صحافي مهني معتمد بالمؤسسة الصحافية التي يعتبر مراسلا لها. 

ويستفيد الصحافيون المهنيون المعتمدون الحاملون للجنسية المغربية من الحقوق والامتيازات الممنوحة 
ولى من هذا القانون. 

 
 للصحافيين المهنيين المنصوص عليهم في المادة الا

 29المادة 

ن يزاولوا مهنتهم في احترام تام للنصوص التشريع
 
ية يتعين على الصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم ا

خلاقيات المهنة.
 
 الجاري بها العمل وميثاق ا

ن تسحب مؤقتا بطاقة الصحافي المهني المعتمد بقرا
 
حكام الفقرة السابقة، يمكن للإدارة ا

 
 لر معلفي حالة الإخال با

شهر، وتحيل الملف فورا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة بالرباط، ويتم
 
يه البت ف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ا

جل المذكور، ويمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافي المهني المعتمد إذا ثبتت إدانة الصحافي ا
 
لمهني قبل انصرام الا

 لى الإدارة القيام بسحب بطاقة الاعتماد طبقا للمقرر القضائي.  المعتمد، وفي هذه الحالة، يتعين ع
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 مقتضيات انتقالية وختامية: الباب الثالث

 30المادة 

حكام القانون رقم 
 
ساسي للصحافيين المهنيين الصادر بتنفيذه 21.94ينسخ هذا القانون ا

 
الظهير  المتعلق بالنظام الا

 ( وكذا جميع التدابير المخالفة.1995فبراير  22) 1415من رمضان  22بتاريخ  1.95.9الشريف رقم 

ن النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور رقم  
 
حكام هذا  21.94غير ا

 
ثر ما لم تتعارض مع ا

 
لقانون اتظل سارية الا

ن يتم نسخها.
 
 إلى ا

حكام القانون رقم 
 
و التنظيمية  21.94تطبق الإحالات إلى ا

 
ل على الجاري بها العمالواردة في النصوص التشريعية ا

حكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
 
 الا

 31المادة 

لك تفي انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة له، لاسيما 
 .الرسمية، في القيام بهذه المهام المتعلقة بمنح بطاقة الصحافة المهنية، من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة
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ساسي للصحفيينا 21.94لتطبيق القانون رقم   2.95.687مرسوم رقم 
 
 لمتعلق بالنظام ال

المهنيين
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 (1996نوفمبر  22) 1417رجب  10صادر في  2.95.687مرسوم رقم 

ساسي للصحفيين المهنيين 21.94لتطبيق القانون رقم 
 
 4المتعلق بالنظام ال

ول،
 
 الوزير الا

ساسي للصحفيين المهنيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  21.94بناء على القانون رقم 
 
قم ر المتعلق بالنظام الا

 (؛1995فبراير  22) 1415من رمضان  22بتاريخ  1.95.9

 وباقتراح من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

خرة  16المجتمع في  وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري 
 
ك توبر  29) 1417من جمادى الا

 
 (،1996ا

 رسم ما يلي: 

ولى
 
 المادة ال

عضاء لجنة بطاقة الصحافة المشار إليهم في الفقرتين ب و ج من المادة 
 
لقانون امن  6يعين وزير الاتصال لمدة سنة ا

علاه رقم 
 
 ؛21.94المشار إليه ا

عضاء اللجنة المشار إليهم في الفقر 
 
 ة )ب( باقتراح من المنظمات النقابية المعنية.ويعين ا

ن يكونوا حاملين لبطاقة الصحافة من
 
ذ ما يشترط في ممثلي المنظمات النقابية للصحفيين المهنيين ومن في حكمهم ا

 سنوات متتالية.  5لا يقل عن 

ة 
 
س المنشا

 
ن يكونوا قد قضوا مدة خمس سنوات على را

 
ت الصحافية ا

 
 الصحفية.ويشترط في ممثلي المنشا

 المادة الثانية

عضاء اللجنة قبل التاريخ المقرر ل
 
ماع كل اجتتعقد لجنة بطاقة الصحافة اجتماعاتها بدعوة يوجهها وزير الاتصال إلى ا

جل دراسة طلبات الحصول على بطاقة الصحافة. 
 
 بخمسة عشر يوما لا

 المادة الثالثة

ن تجتمع لجنة بطاقة الصحافة بطلب من وزير الات
 
عضائها للنظر في المسائل المنصوص يمكن ا

 
و من ثلثي ا

 
صال ا

علاه رقم  7عليها في المادة 
 
 .21.94من القانون المشار إليه ا

 المادة الرابعة

                                                 
 .1996دجنبر  19بتاريخ  4440منشور بالجريدة الرسمية عدد  4
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قل.
 
عضائها على الا

 
 تعقد لجنة بطاقة الصحافة اجتماعاتها إذا حضر ثلثا ا

عضاء اللجنة لحضور 
 
خر خلال الثلاثين يوما وإذا لم يتوفر النصاب المذكور، وجهت دعوة جديدة إلى ا

 
 اجتماع ا

 
 
ول. وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة بصورة صحيحة ولو لم يحضرها إلا نصف ا

 
عضائها التالية للتاريخ المحدد للاجتماع الا

 فقط.

عضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 
 
صوات الا

 
غلبية ا

 
 وتتخذ قراراتها با

عضائها. ويعين رئيس اللجنة م
 
 قررا من بين ا

شغال اللجنة في جلسة سرية. 
 
 وتباشر ا

 المادة الخامسة

ن يقدم، قبل التاريخ المقرر لاجتماع 
 
ولى ا

 
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة للمرة الا

 :اللجنة بشهر واحد، طلبا بذلك محررا في مطبوع تسلمه وزارة الاتصال ومشفوعا بالوثائق التالية

ي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛ -1
 
و ا

 
شهر ا

 
 مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة ا

 صورة لبطاقة التعريف الوطنية؛ -2

شهر؛ -3
 
جرة يقل تاريخها عن ثلاثة ا

 
 جذاذة لتقاضي الا

 صورة لبطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ -4

ة الصحافية؛شهادة تثبت العمل بالم -5
 
 نشا

 ست صور شمسية.  -6

 المادة السادسة

ن يقدم، قبل التاريخ المقرر لاجتماع اللجنة بشهر واحد، 
 
يجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافة ا

 طلبا بذلك محررا في مطبوع تسلمه وزارة الاتصال ومشفوعا بالوثائق التالية:

 صورة لبطاقة الصحافة القديمة؛ -1

شهر؛ جذاذة -2
 
جرة يقل تاريخها عن ثلاثة ا

 
 لتقاضي الا

ة الصحافية؛ -3
 
 شهادة تثبت العمل بالمنشا

ربع صور شمسية. -4
 
 ا
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ن يقدم طلب بطاقة الصحافة المشار
 
 ويلزم كل شخص لم يقم بتجديد بطاقة الصحافة لمدة ثلاث سنوات متتالية با

ولى. 5إليه في المادة 
 
علاه كما لو كان ذلك للمرة الا

 
 ا

 ة السابعةالماد

علاه رقم  8تحمل بطاقات الصحافة المنصوص عليها في المادة 
 
صورة ورقما تسلسليا  21.94من القانون المشار إليه ا

و 
 
ة ا

 
سماء منشا

 
و ا

 
ت ملصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية واسم ا

 
نشا

 بع وتوقيع وزير الاتصال.الصحافة التي يزاول فيها مهنته وطا

 ديسمبر.  31وتحدد مدة صلاحية بطاقات الصحافة بسنة كاملة تبتدئ في فاتح يناير وتنتهي في 

 المادة الثامنة

خرة  12الصادر في  2.57.094ينسخ المرسوم رقم 
 
ساسي 1958يناير  4)1377من جمادى الا

 
( بتطبيق النظام الا

 للصحفيين المهنيين. 

 المادة التاسعة

 سند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ي

 (.1996نوفمبر  22) 1417رجب  10وحرر بالرباط في 

 الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

 

 وقعه بالعطف:

 وزير الاتصال الناطق الرسمي

 باسم الحكومة،

 المدغري.الإمضاء: مولاي إدريس العلوي 
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ي مطبوع  منحبكيفيات  يتعلق 2.18.182مرسوم رقم 
 
و طبع ا

 
و نشر ا

 
حداث ا ذن الخاص با  ال 

جنبي بالمغرب
 
دوري ا
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 ( يتعلق2018يونيو  25) 1439من شوال  11صادر في  2.18.182مرسوم رقم 

ذن الخاص  حداثبكيفيات منح ال  جنبي بالمغر  با 
 
ي مطبوع دوري ا

 
و طبع ا

 
و نشر ا

 
 5با

 الحكومة،رئيس 

 منه، 90بناء على الدستور ولا سيما الفصل 

ي ذ 6بتاريخ  1.16.122المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  88.13وعلى القانون رقم 

غسطس  10) 1437القعدة 
 
 منه؛ 30( ولا سيما المادة 2016ا

  3 الصادر في 2.06.782وعلى المرسوم رقم 
 
م ( المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظي2008مارس  11) 1429ول ربيع الا

 وزارة الاتصال؛

 (،2018يونيو  14) 1439من رمضان  29وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

 رسم ما يلي:

ولى
 
 المادة ال

حكام المادة 
 
ع 88.13من القانون رقم  30لتطبيق ا

 
ل مالك لاه، يتعين على كالمتعلق بالصحافة والنشر المشار إليه ا

ن يتقدم بطلب في ا
 
و طبعه بالمغرب، ا

 
و نشره ا

 
جنبي مراد إحداثه ا

 
و مدير نشر لمطبوع دوري ا

 
و مسير ا

 
جر ا

 
و مستا

 
لموضوع ا

ن يرفق طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.
 
 إلى رئيس الحكومة وا

علاه، بالوثائق التي تثبت البيانات المن يتم سحب نموذج البطاقة التقنية المشار إليه
 
ولى ا

 
يها صوص علفي الفقرة الا

 السالف الذكر. 88.13من القانون رقم  21في المادة 

 يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به، مقابل وصل، بمك تب ضبط مصالح رئيس الحكومة.

 المادة الثانية

ي فقة به إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال قصد إبداءيوجه رئيس الحكومة نسخة من الطلب والوثائق المر 
 
 الرا

 فيه.

 المادة الثالثة

جنبي بالمغرب، بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.
 
 يمنح إذن رئيس الحكومة المتعلق بالمطبوع الدوري الا

 المادة الرابعة

                                                 
 .4428( ص 2018يوليو  16) 1439ذو القعدة  2بتاريخ  6691الجريدة الرسمية عدد  5
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 والاتصال. يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة

 .(2018يونيو  25) 1439من شوال  11وحرر بالرباط في 

 الإمضاء: سعد الدين العثماني.

 وقعه بالعطف:

 وزير الثقافة والاتصال،

عرج.
 
 الإمضاء: محمد الا
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 (2018يونيو  25) 1439من شوال  11الصادر في  2.18.182ملحق بالمرسوم رقم 

حداثذن الخاص يتعلق بكيفيات منح ال   جنبي بالمغرب با 
 
ي مطبوع دوري ا

 
و طبع ا

 
و نشر ا

 
 ا

ي مطبوع دو 
 
و طبع ا

 
و نشر ا

 
حداث ا دلء بها قصد ا  جننموذج البطاقة التقنية الخاصة بالبيانات الواجب ال 

 
بي ري ا

 بالمغرب.

 .............الدوري: ..........................................................اسم وعنوان المطبوع  -

 ....النشر: .....................................................................................اسم مدير  -

 ..النشر: ...................................................................................جنسية مدير  -

 ..............................................................................السفر: ..........رقم جواز  -

و بطاقة  -
 
 .الإقامة: .....................................................رقم بطاقة التعريف الوطنية ا

 ..............................المطبوع: .......................................................مقر إدارة  -

ساسية  -
 
 ...المستعملة: ...........................................................................اللغة الا

 ....المطبوع: ......................................................................................دورية  -

 ...والتوزيع: ...............................................................................نشر طريقة ال -

 .(: .....................................................................نوعية المطبوع )مجال الاهتمام -

 ...............................................بالطبع: ............اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها  -

 .بالتوزيع: .......................................................اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها  -

و المسيرة للمطبوع  -
 
جرة ا

 
و المستا

 
 .الدوري: .........اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة ا

................................................................................................................. 

 .الدوري: ......................................................................الجهة المالكة للمطبوع  -

و  -
 
و الشركاء ا

 
و المالكين ا

 
س مال الشركة ا

 
 .ين: ................................المساهمجنسية را

جنبي على صحة البيانات المدلى بها. *
 
 يشهد مدير نشر المطبوع الا

علاه يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. *
 
 على البيانات ا

 
 كل تغيير يطرا
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 التوقيع:             وحرر في                               
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خرة  28صادر في  2.18.136مرسوم رقم 
آ
 ( 2019مارس  6) 1440من جمادى ال

 6بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يتعلق

 رئيس الحكومة؛

ذي  6خ بتاري 1.16.122بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق  88.13بناء على القانون رقم 
غسطس  10) 1437القعدة 

 
 منه؛ 7(، ولاسيما المادة 2016ا

 وباقتراح من وزير الثقافة والاتصال؛

خرة  15وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 
 
 (.2019فبراير  21) 1440من جمادى الا

 رسم ما يلي:

ولىا
 
 لمادة ال

حكام المادة 
 
علاه رقم  7تطبيقا لا

 
فة والنشر ، تمنح الدولة إعانات مالية لدعم الصحا88.13من القانون المشار إليه ا

مكلفة والطباعة والتوزيع، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، ترصد ضمن الاعتمادات السنوية للوزارة ال
ص هذا الد  عم الفائدة العمليات التالية:بالاتصال، ويُخصَّ

 تنمية القراءة؛ –

هيل؛ –
 
جل التا

 
 تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من ا

 تعزيز التعددية؛ –

 تحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة؛ –

 التوزيع. –

ر رايُحدد هذا المرسوم شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المذكور، وتحدد كيفيات وطرق صرفه وتتبعه بمقتضى ق
 مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 المادة الثانية

 تستفيد من الدعم المذكور المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستوفية للشروط التالية:

 شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع: -1

ن تكون م –
 
قل؛ا

 
 ؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الا

                                                 
 .1503( ص 2019مارس  18) 1440رجب  11بتاريخ  6761الجريدة الرسمية عدد   6
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ن تكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل؛ –
 
 ا

ن تكون في وضعية جبائية قانونية، إما بإدلائها بتصاريحها ودفعها المبالغ المستحقة بصفة نهائية –
 
طبقا  ا

داء ما عليها، عللقانون 
 
نها كافية لا

 
لى وإما بقيامها بتقديم ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل ا

ن تحص
 
قل في حدود مبلغ الدعم المرصود، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شا

 
يل الا

 الديون العمومية؛

ن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الا –
 
ي نظام خاص للاحتياط ا

 
قتضاء في ا

خر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة ب
 
ي نظام إجباري ا

 
و ا

 
جور الاجتماعي ا

 
 الا

 وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات؛

ن تعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام. –
 
 ا

 شروط خاصة بالمؤسسات الصحافية: -2

ن  –
 
 تلتزم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين؛ا

خلاقيات المهنة؛ –
 
ن تحترم ميثاق ا

 
 ا

قل: –
 
ن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى رئيس التحرير، على الا

 
 ا

 ( حد عشر
 
 ( صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛11ا

 ( صحافيين مهنيين بالنسب6ستة )سبوعي؛
 
 ة للمطبوع الدوري الا

 ( صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي؛5خمسة ) 

 ( بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري 2صحافيين مهنيين اثنين )
سبوعي.

 
 والجهوي الا

ن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار صحيفة إلك ترونية، مديرا للنشر وثلاثة )
 
قل( صحافيي3ا

 
 .ن مهنيين على الا

و صحيفة إلك ترونية صادرين 
 
ن يستوفي كل مطبوع دوري ورقي ا

 
علاه، يجب ا

 
علاوة على الشروط المنصوص عليها ا

 عن المؤسسة الصحافية المعنية الشروط التالية:

 بالنسبة للمطبوع الدوري الورقي: -1

حكام القانون السالف الذكر رقم  –
 
ن يتقيد با

 
 فة والنشر؛المتعلق بالصحا 88.13ا

و الجهوي؛ –
 
ن يكون إخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني ا

 
 ا
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و المجانية  –
 
و عن طريق الاشتراك، ولا يمكن للنشرات الداخلية ا

 
ن يكون موجها للعموم بثمن محدد ا

 
ا

 الحصول على الدعم؛

لا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع  –
 
 بالمائة من مساحته الإجمالية؛ 50ا

ن  –
 
 يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛ا

ن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المسحوبة وإلى دورية صدوره. –
 
 ا

 بالنسبة للصحيفة الإلك ترونية: -2

حكام القانون السالف الذكر رقم  –
 
ن تتقيد با

 
 ؛88.13ا

ن تكون صادرة عن شركة خاصة بها إذا كانت ضمن مجموعة إعلامية؛ –
 
 ا

ن تكو –
 
حداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية؛ا

 
 ن إخبارية عامة لها صلة بالا

ي وسيلة –
 
و ا

 
نترنت ا

 
ن يكون مضمونها الإعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الا

 
 ا

خرى؛
 
 إلك ترونية ا

لا تتجاوز مساحتها الإشهارية  –
 
 بالمائة من مساحتها الإجمالية؛ 30ا

ن يحين ويج –
 
ن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجا

 
ة على دد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وا

قل من إنتاج ذاتي؛
 
 الا

ن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة؛ –
 
 ا

هم محركات البحث؛ –
 
قل على ا

 
ن تكون ذات إشارة مرجعية على الا

 
 ا

ن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن  –
 
 من قياس ومتابعة عدد قراء وزوارا

 الصحيفة الإلك ترونية.

 تحدد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

 المادة الثالثة

ة يحدد بقرار مشترك للسلط تصنيفيتم احتساب الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع وفق 
 لفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.الحكومية المك

 يرتكز التصنيف المتعلق بالمؤسسات الصحافية على المعايير التالية:

 :بالنسبة للمطبوع الدوري الورقي 
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 حجم السحب؛ –

جور؛ –
 
 كلفة الا

 كلفة الإنتاج. –

 :بالنسبة للصحيفة الإلك ترونية 

جور؛ –
 
 كلفة الا

 ة عدد الزوار.كلفة استضافة موقع الصحيفة مع مراعا –

 المادة الرابعة

 تُحدث لجنة ثنائية في إطار تفعيل نظام الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

ن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر وال
 
طباعة تتولى اللجنة الثنائية القيام بدراسة الملفات التي يمكن ا

سقف
 
 الدعم وفق التصنيفين المذكورين. والتوزيع، ويعهد إليها بتحديد نسب وا

 المادة الخامسة

لف، بالإضافة إلى
 
س اللجنة الثنائية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وتتا

 
 يرا

 ( عضوا يوزعون على الشكل التالي:16الرئيس، من ستة عشر )

ربعة ) –
 
 ( ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛4ا

 حكومية المكلفة بالمالية؛ممثل عن السلطة ال –

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛ –

هيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة؛ –
 
ة الصحافية وتا

 
 رئيس لجنة المنشا

ك ثر تمثيلية؛6ستة ) –
 
ة ناشري الصحف الا

 
عضاء هيا

 
 ( ممثلين عن ناشري الصحف، ينتخبون من بين ا

ك ثر تمثيلية، ينتخبون من بينهم  ( عن ناشري الصحف من خارج2ممثلين اثنين ) –
 
ة ناشري الصحف الا

 
هيا

 ومن قبلهم؛

 ممثل واحد عن شركات الطباعة والتوزيع العاملة في مجال الصحافة، ينتخب من بينهم ومن قبلهم. –

ربع سنوات قابلة للتجديد
 
عضاء اللجنة الثنائية غير الممثلين للسلطات الحكومية لمدة ا

 
 يعين ا

 مرة واحدة.



 المملكة المغربية
 ةرئاسة النيابة العام

 وحدة الدراسات والتوثيق

 

81 

ك توبر ونوفمبرتجتمع الل
 
بريل ويونيو وما بين ا

 
 .جنة الثنائية، بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة: ما بين ا

 المادة السادسة

عضاء اللجنة الثنائية من غير ممثلي الإدارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ويعي
 
و ن ممثليعين رئيس وا

 .الإدارة من قبل السلطات الحكومية التابعين لها

كلفة تحدد كيفيات سير اللجنة الثنائية بموجب نظام داخلي تعده اللجنة وتعرضه على مصادقة السلطة الحكومية الم
 بالاتصال.

 المادة السابعة

ل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحا
 
فية تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال تتبع ما

 ية.المستفيدة من الدعم لالتزاماتها، وذلك من خلال دراسة الوثائق المقدمة للجنة الثنائوشركات الطباعة والتوزيع 

ن تستعين بخبراء في المجال القانوني والمالي بغرض القيام بمهام التتبع
 
 يمكن للسلطة الحكومية المذكورة ا

ن يرفع إلى رئيس الحكومة.
 
 والتقييم، كما تعد تقريرا سنويا في هذا الشا

 ويا لائحة المستفيدين من الدعم بالجريدة الرسمية.تنشر سن

 المادة الثامنة

عضاء اللجنة الثنائية بالقيام بمهامهم بكل استقلالية وتجرد ونزاهة. كما يجب عليهم الامتناع عن 
 
 ايلتزم ا

 
ي تخاذ ا

و التي سبق البت فيها، كما يلتزمون بك تمان السر ا
 
لمهني في ما يخص موقف علني بخصوص الملفات موضوع الدراسة ا

ثناء مزاولة مهامهم.
 
 الوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها ا

مر بدراسة
 
ن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات اللجنة عندما يتعلق الا

 
ملف  يجب على كل عضو في اللجنة الثنائية ا
و غير مباشرة.

 
 له فيه مصلحة شخصية مباشرة ا

 المادة التاسعة

لية، والما الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد يسند تنفيذ هذا المرسوم،
 كل واحد منهما في ما يخصه.

خرة  28وحرر بالرباط في 
 
 (. 2019مارس  6) 1440من جمادى الا

 الإمضاء: سعد الدين العثماني.
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 6 ........................................................................................................................ القسم ال

ول: في مؤسسات الصحافة والنشر
 
 6 ...................................................................................................... الباب ال

دارة النشر  7 ........................................................................................................................... الباب الثاني: في ا 

جبارية المتعلقة به  9 ....................................................................... الباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات ال 

يداعات جبارية وال   11 ................................................................................................ الباب الرابع: في البيانات ال 

جنبية
 
 12 ........................................................................................................ الباب الخامس: في المطبوعات ال

لك ترونية  13 ............................................................................................ الباب السادس: في خدمات الصحافة ال 

شهارالقسم الثاني: في ال  15 ........................................................................................................ طباعة والتوزيع وال 

ول: في الطباعة
 
 15 .............................................................................................................................. الباب ال

 17 ................................................................................................................................الباب الثاني: في التوزيع

 17 ................................................................................................................... الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

علانات والنشرات لصاق ال   18 ................................................................................................... الباب الرابع: في ا 

 18 ........................................................................................................ والتجول بها وبيعها في الطريق العمومي

لك ترونية و ال 
 
شهار في الصحافة المك توبة ا  19 ...................................................................... الباب الخامس: في ال 

ول: مقتضيات عامة
 
 19 ..................................................................................................................... الفرع ال

لك ترونية و ال 
 
شهار في الصحافة المك توبة ا  20 ........................................................... الفرع الثاني: في تنظيم ال 

 21 ................................................................................ القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق
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مامها
 
 21 ..................................................................................................... واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة ا

ول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوق
 
 21 ............................................................................................. الباب ال

ول: حماية النظام العام
 
 21 ............................................................................................................... الفرع ال

 22 .....................................................................................................الفرع الثاني: في حماية حصانة المحاكم

طفال
 
 23 ............................................................................................................... الفرع الثالث: في حماية ال

فراد
 
 24 ................................................................................ الفرع الرابع: في حماية الشرف والحياة الخاصة للا

 27 .......................................................................................................... الباب الثاني: في الختصاص والمساطر

حكام عامة
 
ول: ا

 
 27 .......................................................................................................................... الفرع ال

و السب
 
 32 ..................................................................... الفرع الثاني: المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف ا

 33 .......................................................... الفرع الثالث: في دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف

و المس بالحق في الصورة
 
و المس بالحياة الخاصة ا

 
و السب ا

 
 33 ...................................................................... ا

 33 ............................................................................................................ الباب الثالث: في حق التصحيح والرد

حكام ختامية
 
 35 ............................................................................................................................................. ا

 37 ...................................................................................... المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة 90.13القانون رقم 

ولى  30صادر في  1.16.24ظهير شريف رقم 
 
 38 ............................................. (2016مارس  10) 1437من جمادى ال

حداث المجلس الوطني للصحافة 90.13بتنفيذ القانون رقم   38 .................................................................. القاضي با 

ول: مهام المجلس واختصاصاته
 
 40 ....................................................................................................... الباب ال

ليف المجلس وتنظيمه
 
 41 ........................................................................................................... الباب الثاني: تا

ليف المجلس
 
ول: تا

 
 41 ..................................................................................................................... الفرع ال

 43 .................................................................................................................... ي: تنظيم المجلسالفرع الثان

داري   48 ........................................................................................................... الباب الثالث: التنظيم المالي وال 

 49 .................................................................................................................... الباب الرابع: الوساطة والتحكيم

ول: الوساطة
 
 50 .............................................................................................................................. الفرع ال

 50 .............................................................................................................................. الفرع الثاني: التحكيم
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حكام مشتركة
 
 51 .................................................................................................................... الفرع الثالث: ا

ديب
 
 51 ............................................................................................................................... الباب الخامس: التا

ديب
 
خطاء ال  تي تستوجب التا

 
ول: ال

 
 51 ............................................................................................ الفرع ال

دي
 
 52 ................................................................................................................ بيةالفرع الثاني: المسطرة التا

ديبية
 
 53 .............................................................................................................. الفرع الثالث: العقوبات التا

 54 ......................................................................................................................... الفرع الرابع: طرق الطعن

حكام انتقالية
 
 55 ............................................................................................................................................. ا

ساسي للصحفيين المهنيين 89.13قانون رقم 
 
 57 ........................................................................... يتعلق بالنظام ال

بريل  27) 1437من رجب  19صادر في  1.16.51ظهير شريف رقم 
 
المتعلق بالنظام  89.13( بتنفيذ القانون رقم 2016ا

ساسي للصحافيين المهنيين
 
 58 .......................................................................................................................... ال

ول: الصحافيون المهنيون
 
 59 ................................................................................................................ الباب ال

ول: تعاريف
 
 59 ................................................................................................................................ الفرع ال

حكام خاصة بعمل الصحافي المهني
 
 60 ..................................................................................... الفرع الثاني: ا

 60 ....................................................................................................... الفرع الثالث: بطاقة الصحافة المهنية

 62 ...................................................................................... الفرع الرابع: علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية

 65 .......................................................................................................... الباب الثاني: الصحافي المهني المعتمد

 66 ...................................................................................................... تقالية وختاميةالباب الثالث: مقتضيات ان

ساسي للصحفيين المهنيينمرسوم رقم  21.94لتطبيق القانون رقم   2.95.687مرسوم رقم 
 
المتعلق بالنظام ال

 67 .................................................................................... (1996نوفمبر  22) 1417رجب  10صادر في  2.95.687

جنبي بالمغربمرسوم  2.18.182مرسوم رقم 
 
ي مطبوع دوري ا

 
و طبع ا

 
و نشر ا

 
حداث ا ذن الخاص با  يتعلق بكيفيات منح ال 

 71 ................................................................ ( يتعلق2018يونيو  25) 1439من شوال  11صادر في  2.18.182رقم 

من جمادى  28صادر في  2.18.136يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيعمرسوم رقم  2.18.136مرسوم رقم 
خرة 

آ
 76 .......................................................................................................................... (2019مارس  6) 1440ال

 82 ............................................................................................................................................................. فهرس
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